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 ةــــمقدّم

منتوج للفكر الإنساني ، غايته إحلال النّظام إنّ الدّولة بمفهومها القديم والحديث ما هي إلّا 
محل الفوضى وتحقيق المنفعة العامّة أو الصّالح العام للمنتمين إلى جغرافيّتها ، ولكن هذه 

 .الغايات لا يمكن إحقاقها إلّا بوجود تنظيم إداري ومؤسّسات وهياكل إدارية 

فتطوّر معها مفهوم  الزّمن،ة القول أنّ حاجيات الأفراد والمجتمعات تطوّرت بمرور نافل ومن
ولا يقتصر نشاط الإدارة العامّة على الصّورة السّلبية المتمثّلة  .نشاطهاالدّولة وبالتّالي تطور 

نّما هناك صورة إيجاب . (بط الإداريالضّ )في تقييد النّشاط الفردي لحماية النّظام العام  ية وا 
للنّشاط الإداري تتمثّل في منافسة الإدارة العامّة للنّشاط الخاص ، من خلال إقدامها على 

 .بالمرفق العام إشباع الحاجات العامّة للأفراد ، وتعرف هذه الصّورة 

اختلف وتطوّر تبعا لاختلاف  المرافق العامّة لإشباع الحاجات العامّةفتدخّل الدّولة من خلال 
الذّي تعتنقه الدّولة من دولة حارسة إلى دولة متدخّلة أو تاجرة وصولا إلى وتطوّر المذهب 
ولا شكّ أنّ المساحة التّي تشغلها المرافق العامّة من النّشاط الإداري قد . دولة الإشتراكية 

زادت واتّسعت وطغت على الصّورة الأخرى المعروفة بالضّبط الإداري ، حتّى قيل أنّ 
 . و إلّا نشاط مرفقي يشبع حاجات عامّةالضّبط الإداري ما ه

إنّ مفهوم المرفق العمومي الذّي نعرفه حاليا لم يظهر بالشّكل والمضمون الذّي يوجد عليه 
قبيل  الآن ، بل عرف تطوّرا ملحوظا وركزّت عليه مدارس عدّة وارتبطت به مفاهيم كثيرة من

 .المصلحة العامّة والسّلطة العامّة 

ذا وهكذا كان ظهور مف هوم المرفق العام مصاحبا لتطوّر الدّولة وتعدّد حاجيات المجتمع ، وا 
إلى  كان مفهوم المرفق العام ابتدأ بشكل واضح في علاقته بالدّولة والمجتمع ، فإنّه انتهى

مفهوم غير محدّد وغير دقيق ، ذلك أنّ تغيّر الظّروف السّياسية والاقتصادية والاجتماعية 
ظلّها وتنظّم في البداية على أساسها ، جعلته في عمق الإشكاليات التّي  التّي نشأ المرفق في
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شباع الحاجات العامّة  تثار حول قدرته على التّغيير لمواجهة الحاجات المتجدّدة والمتغيّرة وا 
 .التّي أنشئ من أجلها 

ليب إدارته تنوّع أساولقد أفرز هذا التطوّر أنواع جديدة ومتعدّدة للمرافق العامّة وبالتّالي 
وعلى غرار معظم الدّول التّي أخذت بتنوّع وطرق إدارة المرافق العامّة سعيا وراء . وتسييره 

بدورها وكنظيرها الفرنسي بمذهب التعدّد في  الجزائرإشباع الحاجات العامّة ، أخذت 
لجزائر إذ لا يوجد في ا. الأساليب القانونية لتسيير المرافق وهذا ما سيكون محلّا لدراستنا 

نّما هناك تنوّع وهو المبرر لاختيار هذا الموضوع  أسلوب واحد لتسيير هذه المرافق ، وا 
 .ومناقشته ويعود ذلك  إلى الأهمّية التّي يكتسيها 

 :وعليه يثار الإشكال التّالــي 

 ما هي الأساليب المتّبعة في تسيير المرافق العامّة في الجزائر ؟

المنهج التّحليلي المقارن بحيث سنتناول كل طريقة من طرق إدارة ويقوم البحث على إتّباع 
المرافق العامّة المعتمدة في الجزائر على حدى وتحديد طبيعتها ومعرفة خصائصها، كما 
سنجري مقارنات لهذه الطّرق مع بعضها البعض من أجل تحديد مميّزات كل طريقة وعلاقتها 

 .بالأخرى 

دارة المرافق العامّة في الجزائر ، لذلك استندنا إلى ويقوم البحث على دراسة طرق إ
التّشريعات الجزائرية دون أن نغفل الفقه العربي والفرنسي والاجتهادات القضائية الصادرة عن 
القضاء الإداري الفرنسي ،  خصوصا أنّ النّظـام القانوني الجزائري متأثـرّ بالنّظام القانوني 

 .القانونية ذاتها  الفرنسي ويعتمد المبادئ والأسس

سنتناول الطّرق التّقليدية لإدارة  الفصل الأوّلوعلى هذا الأساس سنقسّم بحثنا إلى فصلين في 
خلافا لما المباشر والمؤسّسة العمومية، ف الاستغلالالمرافق العامّة في الجزائر المتمثّلة في 

نت المرافق العامّة ولفترات كان معمولا به في السّابق سواء في فرنسا أو في الجزائر ، إذ كا
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وأدّت مشروعات . وعامّة رأس المال وغائبة الرّقابة في بعض الأحوال  حكوميّة الإدارةطويلة 
التنّمية إلى سيطرة الحكومات على المرافق العامّة باعتبارها من مسؤوليات الدّول وخاصّة أنّ 

 .بالمئة  011التّمويل حكومي 

رق المستحدثة لإدارة المرافق العامّة في الجزائر،ففي إطار مخصص للطّ  الفصل الثاّنيأمّا 
، والتّي انعكست على الدّولة  0191 الجزائر منذالتّحولات السّياسية والإقتصادية التّي تعيشها 

ومؤسّساتها وعلاقاتها بالمواطن ، في ظل تزايد الحاجات العامّة وضرورة تلبيتها بفعّالية 
ونوعية ، أضحى من أهم نتائج التّحولات،السّعي وراء الحد من العجز الذّي تعرفه المرافق 

والذّي يتحقّق من خلال .العامّة بالموازاة مع ضمان المستوى المطلوب من الخدمة العمومية
زالة الإحتكارات،وظهور  انسحاب الدّولة من الحقل الإقتصادي،وتحرير النّشاطات العمومية وا 

 .التّعاون ما بين القطاع العام والخاص،ومحاولة تفعيل دور الخواص
 

أضحى من الضّروري تخلّي الدّولة ولو تدريجيا عن تسيير بعض المصالح العمومية لا  
التّي تتمتّع بالصّفة التّجارية والصّناعية ، ممّا يستوجب بالضّرورة ظهور أساليب سيما تلك 

جديدة ويكون ذلك من خلال الطّرق المؤسّسة المتمثّلة في الامتياز ، والطّرق غير المؤسّسة 
 .الأخرى في إدارة المرفق العام في الجزائر
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لل الأوّ ـصـالف  

رـة في الجزائـة لإدارة المرافق العامـرق التقليديـالطّ   

علاقة وثيقة بالقانون الإداري كفرع من فروع  لفكرة المرفق العامفي البداية ينبغي التّذكير أنّ 
حيث استندت مدرسة المرفق العام لهذه الفكرة القانونية ، واعتبرتها أساسا لتحديد . القانون 

كما اعتمد عليها أيضا لرسم مجال اختصاص كل . نطاق القانون الإداري وتطبيق أحكامه 
 .من القضاء العادي والقضاء الإداري 

الذّي يعتبر أكثر  المرفق العام ،المرفق العام الدّولة بمثابة ـ جسم ـ خلاياه  واعتبرت مدرسة
ثارة للجدل ، ومرد هذا الجدال إلى اختلاف الزّاوية التّي ينظر ( 1)المفاهيم القانونية غموضا وا 

 : ثلاث اتّجاهات منها كل فريق إلى المرفق العام ، ويمكن رد هذا الخلاف إلى 

لتعريف المرفق العام ( المادّي ، الموضوعي )  المعيار الوظيفيتكز على فمن الفقهاء من ار 
نشاط يباشره شخص عام بقصد إشباع حاجة عامّة ، ومن أنصار على أساس أنّه عبارة عن 

 ( .Duguit)هذا الإتّجاه الفقيه 

هيئة ، على أنّه المنظّمة أو ال( الشّكلي ) المعيار العضوي ومنهم من استند في تعريفه إلى 
أو الجهة العامّة التّي تنشئها الدّولة وتخضع لإدارتها بقصد تحقيق حاجات الجمهور ، وممّن 

 . (2)(HAURIOU)يأخذ بالتّعريف الشّكلي الفقيه 

المنظّمة والنّشاط معا ، هو أنّ المرفق العام مشروع تتولّاه الإدارة وهناك تعريف يحمل معنى 
 .(3)، غير مستهدفة بذلك سوى تحقيق النّفع العاملإشباع الحاجات العامّة للأفراد 

 : عن الموقع . 9، قسم القانون العام ، الأكاديمية العربية المفتوحة ، الدّنمارك ، ص  النشاط الإداريـ عمار بوضياف ،  1

www.ao-academey.org                                                                                            
، الجزء الأوّل ،  شاط الإدارينظيم الإداري ، النّ القانون الإداري ، ماهية القانون الإداري ، التّ ـ حمدي  القبيلات ، ـ  2

.                                                                                                     272، ص   2002الطّبعة الأولى ، دار وائل للنشر والتوزيع ، الأردن ، 
 . 425، ص  2009المعارف ، مصر ،  منشأة، الناشر أصول القانون الإداري ـ جمال الدّين  سامي ،  3
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تبعا للزّاوية التي ينظر منها إليها ، تتعدد أنواعها ولا تأخذ المرافق العامّة صورة واحدة ، بل 
فمن حيث طبيعة النّشاط الذّي تمارسه تنقسم إلى مرافق إدارية ومرافق اقتصادية ومرافق 

ومن حيث استقلالها تنقسم إلى مرافق ذات شخصية معنوية مستقلّة مع خضوعها .مهنية 
بعة لأحد أشخاص القانون للرّقابة الإدارية ومرافق لا تتمتّع بالشّخصية المعنوية وتكون تا

أمّا من حيث نطاق نشاطها نجد مرافق قومية ومرافق محلّية ، ومن حيث مدى . العام 
 .(1)الالتزام بإنشائها تنقسم إلى مرافق اختيارية ومرافق إجبارية

التّي استقرّ عليها القضاء والفقه ،  المبادئ العامّةكما تخضع المرافق العامّة لمجموعة من 
ضمن استمرار عمل هذه المرافق وأدائها لوظيفتها في إشباع حاجات الأفراد ، وأهم والتّي ت

 .مبدأ استمرار سير المرفق العام وقابلية المرفق للتّغيير والمساواة بين المنتفعينهذه المبادئ 

وعلى غرار  تعدّد وتنوّع أساليب إدارته ،وقد أدّى تطوّر مفهوم المرفق العام وتنوّعه إلى 
الدّول التّي أخذت بتنوّع وطرق إدارة المرافق العامّة سعيا وراء إشباع الحاجات العامّة معظم 

، أخذت الجزائر بدورها بمذهب التعدّد في الأساليب القانونية لتسيير المرافق ، إذ لا يوجد 
نّما هناك تنوّع في أساليب وطرق تسييرها وهذا يعود بالأساس  في الجزائر أسلوب واحد ، وا 

 .الأهمّية البالغة التّي يكتسبها هذا الموضوع  إلى

كان بمثابة خطوة أولى في تسيير المرافق  لأسلوب الاستغلال المباشرفاختيار المشرّع 
 العمومية ، نظرا لكونه الأسلوب الموروث عن نظام الدّولة بالجزائر منذ القدم ، وباعتباره

 .(لالمبحث الأوّ )أيضا الوسيلة الفعّالة لكي تتولّى الدّولة بنفسها وظيفة الإشراف والرّقابة 
 منإنّما يرجع إلى أنّها الشّخص القانوني الوحيـد  لأسلوب المؤسّسة العامّةواختيار المشرّع 

أشخاص القانون العام ، الذّين يسمح لهم بممارسة نشاط عام على نحو مستقل عن الجهاز 
 .  (انيالمبحث الثّ )الإداري للدّولة ، مع إمكانية تحريره من الرّوتين الإداري 

 1 ـ حمدي  القبيلات ، القانون الإداري ، المرجع السابق ، ص 272 .
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 رةـق الإدارة المباشـام عن طريـر المرفق العـتسيي:  لث الأوّ ـالمبح

لإدارة وتسيير المرافق العامّة ، في تكفّل السّلطة أو الإدارة ( العامة)تتمثّل الطّرق التقليدية 
الطّرق التقليدية شكلين رئيسيين هما المؤسّسة العامّة بنفسها بالقيام بتلك المهمّة ، وتأخذ 

ها تظهر بصورة التقليدية بمعنى أنّ  وهذا الأخير يلائم المرافق. العمومية والاستغلال المباشر 
جليّة في المرافق ذات الصّبغة الإدارية ، نظرا لطبيعتها وأهمّيتها ، إذ تحرص الدّولة على 

 .إدارتها بنفسها مباشرة ضمانا لتحقيق المصلحة العامّة 

فمرافق الأمن والدّفاع مثلا ونظرا لخصوصية الخدمات والوظائف التّي تتكفّل بها ، فلا يمكن 
كما أنّ الأفراد من جهتهم لا يتشجّعون . أو حتّى إشراكهم في إدارتها تكليف الخواص بها 

على تحمّل مسؤولية إدارتها ، لكون نشاطها غير مألوف عندهم ولا يحقّق في غالب الأحيان 
 . أرباحا ومكاسب مادّية 

وهذا النّوع من طرق تسيير المرافق العمومية قد تلجأ إليه الجماعات المحلية التي أنيطت بها 
وظيفة تحقيق التنّمية المحلّية ، وأصبحت ملزمة بالتّدخل في الكثير من المجالات بما فيها 
الاقتصادية وأصبحت تدير بنفسها مباشرة بعض المشروعات الاقتصادية ، وهذا ما يستدعينا 

 . (لالمطلب الأوّ )حث في مفهوم الإدارة المباشرة للب

كما أنّ هذه الطّريقة تجد تطبيقها في مختلف الوزارات سواء التّقليدية منها أو الحديثة 
 .   (انيالمطلب الثّ )
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 رةـوم الإدارة المباشـمفه:  لب الأوّ ـالمطل

وهو .ة أو نظام الحصر أو احتكار المرافق العامّ  بأسلوب الاستغلال المباشرى أيضا يسمّ 
، أو ما يعرف ي أخذت بمبدأ دولة القانونول التّ ول الحديثة أو الدّ أسلوب قديم قدم ظهور الدّ 

ى إلى وجوب قيامها ولة أدّ الدّ  والمرجعية في ذلك أنّ ظهور. ة المدنية ولوم باسم الدّ الي
ولة من ها مرافق عضوية لارتباطها الوثيق بالدّ ي بدت كأنّ التّ ؤون العمومية ، بتسيير الشّ 

تّي تشكّلت في بداية فهي ال ، ياديةي يعرف تسميتها اليوم المرافق السّ صنف المرافق التّ 
بالاستغلال فسمح بميلاد ما يعرف  ، مباشرة من قبلها أديرتا و مثيلاتهـظهور الدّولة و 

 .المباشر

نفسها بإدارة المرفق العام مستعينة في ذلك بأموالها و ولة بأن تقوم الدّ "  ويقصد بهذه الطّريقة
 . "ام و مستخدمة في ذلك وسائل القانون الع ، فيهاموظّ 

ى فيها الإدارة ريقة التي تتولّ الطّ "  هابأنّ  الإدارة المباشرة( Hauriou)عرّف الأستاذ قد و 
 ، ةلطة العامّ امتيازات السّ باستخدام و  ، تهاتحت مسؤوليّ و عن طريق العاملين لديها ا و بنفسه

 . (0)"ام إدارة المرفق الع . ةوعن طريق الأموال العامّ 

 ى الإدارة سواء كانت إدارة مركزية كالوزارات أو إدارة لا مركزية إقليمية كالبلدياتأي أن تتولّ 
وتعيين عام وتشغيله ى تنظيم المرفق الفتتولّ  ، لحسابهاا و شاط الإداري بنفسهالقيام بالنّ  ،

تدخل في ا، و بهي يسبّ المسؤوليـة عن الأضرار التّ ل و شغيل مخاطر التّ تحمّ ه و تمويلموظّفيه و 
 .(2)ي تديره إدارة مباشرةعلاقات مباشرة مع المنتفعين بخدمات المرفق العام الذّ 

العامة ، الامتياز ، الشركات المختلطة ، البوت ، تفويض طرق خصخصة المرافق  ، القطب  مروان محيي الدينـ  1
                        . 91 ، ص 2111لبنان ،  ، منشورات الحلبي الحقوقيةالطّبعة الأولى ،  ،المرفق العام ، دراسة مقارنة 

و التوزيع و الدار العلمية للنشر و  دار الثقافة للنشر ، الطّبعة الأولى ، الكتاب الأول، القانون الإداري  ، كنعان  نوافـ  2
 . 941ص  ، 2112 ، الأردن ، التوزيع
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ة وسائل قانونية مستمدّ  باع الإدارة لهذا الأسلوب أن تستخدم الإدارة أساليب وعلى إتّ  ويترتّب
ي تدار بهذا الأسلوب ة التّ فو المرافق العامّ حيث يعتبر موظّ  ، من أحكام القانون الإداري

ي تصدرها قرارات القرارات التّ ة و ممتلكاتها أموالا عامّ و  وتعتبر أموالها ، ونفون عموميّ موظّ 
، كما  ي تبرمها عقود إداريةالعقـود التّ ، و  إدارية سواء كانت هذه القرارات تنظيمية أم فردية

 ، ة لقواعد المسؤولية الإداريةفاتها العامّ تصرّ و  بة على أعمالهاسبة للآثار المترتّ تسري بالنّ 
 .(0)ظر فيما ينشأ عن ذلك من منازعاتبالنّ  ويختص القضاء الإداري

، لذا تضاف إيراداتها إلى  ولةي تحكم ميزانية الدّ يخضع المرفق في تمويله للقواعد التّ و 
ريقة الاحتفاظ بجزء من هذه ي يدار بهذه الطّ ولة دون استطاعـة المرفق العام الذّ واردات الدّ 

لتوجيه ورقابة السّلطة المركزية يخضع وع من المرافق هذا النّ  نّ إوعليه ف.  الإيرادات لنفسه
  . (2)د يقوم على تنفيذهممّا يحول دون قيامه بوضع سياسة عامّة أو برنامج محدّ . المباشرة 

تلجأ الإدارة إلى هذا الأسلوب لإدارة المرافق العامّة التّي تشمل خدماتها كافّة الأصل أن و 
 . إلخ...مناطقها ، كمرافق الدّفاع والأمن والتّعليم والصّحة والقضاءسكّان الدّولة وجميع 

صبغة إدارية ي تكون ذات ة بالمرافق العمومية التّ بع بصورة جليّ ريقة تتّ هذه الطّ  بمعنى أنّ 
 لطةي يجعل السّ الأمر الذّ  -المنتفعين -ية لارتباطها بمصالح المواطنين ي لها أهمّ والتّ 

ة مباشرة بنفسها ضمانا وع من المرافق العامّ حرص على إدارة هذا النّ ال الإدارية تحرص أشدّ 
 ّـقـأن يطبن ـهذا الأسلوب يمك إنّ ا فكما ذكرنا سالفو . كل المرغوب فيه لتحقيق خدماتها بالشّ 

   .(3)قل داخل الأقاليم أو المدن، كالنّ ية ة المحلّ على المرافق العامّ 

 

                .                                                           991المرجع نفسه ، ص  ، كنعان  نوافـ  1
دار الثقافة  ، الإداري ، ماهية القانون الإداري ، التنظيم الإداري ، النشاط الإداريالقانون  ، الطهراوي  هاني عليـ  2

                                                              . وما بعدها 991ص  ، 2112عمان ،  ، التوزيعللنشر و 
          .                                   وما بعدها  991ص  ، ، المرجع السابق القانون الإداري ، كنعان  نوافـ  9
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ة من الإدارة في بعض المرافق العامّ  باع هذا الأسلوبول على إتّ ه تحرص الدّ الي فإنّ بالتّ و 
فمنها ما هو ذو طبيعة  ، خطورة هذه المرافق في حياة المواطنينو  يةكأهمّ  لعدّة اعتبارات ،

أمن مواطنيها ، بحيث لا يمكن تركه لمبادرات الأفراد مهما ة و ولق بكيان الدّ سياسية يتعلّ 
ة عن ية تعجز المشروعات الخاصّ منها ما هو ذو طبيعة فنّ المادّية ، و  كانت إمكانياتهم

ي غالبا ما تنظيمها و إدارتها على نحو عام ، أو لا تجد جدوى في إدارته لانعدام الوازع الذّ 
 .(0)رباحاص ، وهو تحقيق الأشاط الخك النّ يحرّ 

ول استخدمت هذا إذ كثير من الدّ ،  ة الإداريةلا يقتصر هذا الأسلوب على المرافق العامّ و 
    لكية صالات السّ كك الحديدية أو الاتّ كالسّ  مرافق عامّة اقتصاديةالأسلوب من الإدارة في 

كان السّبب  اأيّ و . ة في إدارته سة العامّ ل إلى أسلوب المؤسّ قبل أن تتحوّ .  لخإ...سلكيةو اللاّ 
يساعد على رفع كفاءتها قتصادية لا سبة للمرافق الإريقة بالنّ باع هذه الطّ إتّ  نّ في ذلك فإ

ظروف ق و طبيعة هذه المرافه من روتين وتعقيدات لا تتّفق و الإنتاجية نظرا لما تنطوي علي
  . (2)تشغيلها

 :هي و  خصائص الإدارة المباشرةابقة يمكن أن نستنبط عاريف السّ من خلال التّ و 

   .يرتبط به المرفق يام الذّ ـخص العة أو الشّ ـوليتم تعيين العاملين مباشرة من قبل الدّ  *

ة ، من حيث عدم ام الأموال العامّ ـتخضع لنظة و تعتبر أموال المرفق العام أموالا عامّ  *
                         .قادم تها بالتّ ف بها أو اكتساب ملكيّ الحجز عليها أو التصرّ واز ج

 استخدام، وبالتّالي فإنّـه يملك أهي أنشام الذّ ـخص العة أو الشّ ـولى إدارة المرفق العام الدّ تتولّ * 
                                                        .ة لطة العامّ امتيازات السّ 

 

                                                  . 904، المرجع السابق ، ص   القانون الإداري ، القبيلات  حمديـ  0
   . 972ص   ، 2119 ،مصر  ، دار الجامعة الجديدة، القانون الإداري ،  الحلو  ماجد راغبـ  2
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ة أو ـولة للدّ ريقة المباشرة من الموازنة العامّ ة الإدارية التي تدار بالطّ ل المرافق العامّ تموّ  *
الموازنة ذه ام إداري فصل في هـمرفق ع ص لكلّ ا ، بحيث يخصّ ـي أنشأهخص العام الذّ الشّ 

ع بنوع من ـة الاقتصادية ، فغالبا ما تتمتّ سبة للمرافق العامّ ا بالنّ أمّ  ترصد فيه نفقاته ،
 .  (0)نفقاتهق و ن إيرادات المرفن لها موازنة ملحقة تتضمّ الاستقلال المالي يكوّ 

 رـرة في الجزائـات الإدارة المباشـتطبيق:  انيـب الثّ ـالمطل

قليدية أي الإدارية ، سواء كانت المرافق التّ بع عادة في إدارة أسلوب الإدارة المباشرة ، يتّ  نّ إ
ومرفق " فاعأي وزارة الدّ "حيث يمكننا ذكر مرفق الأمن الخارجي  المستوى المركزي ،على 
أي وزارة )ومرفق التّعليم ( دلأي وزارة الع)ومرفق القضاء ( ةاخليأي وزارة الدّ )الدّاخلي  الأمن

 . (2)الولايةة و البلديّ  مثل المستوى المحلّي، أو على ( ...ةربيالتّ 

، بواسطة وزارات متخصّصة على الصّعيد المركزيم الإدارة المباشرة في الجزائر تتّ  حيث
ة لضمان حسن سير العمل ، حيث وجيهات العامّ ي يعطي التّ ل الذّ ق بينها الوزير الأوّ ينسّ 

أعضاء الحكومة يعيّن رئيس الجمهوريّة "   2119من التّعديل الدّستوري  71المادّة تنص 
بعد استشارة الوزير الأوّل ، ينفّذ الوزير الأوّل برنامج رئيس الجمهوريّة ، وينسّق من أجل 

 ".يعرضه في مجلس الوزراءذلك عمل الحكومة ، يضبط الوزير الأوّل مخطّط عمله لتنفيذه و 

 اهـلها إيّ وّ ي تخلطات التّ ل ، زيادة على السّ الوزير الأوّ  يمارس" منه  99كما تنص المادّة 
 :لاحيات الآتية ستور ، الصّ صراحة أحكام أخرى في الدّ 

         .نظيماتالتّ ة و ستوريلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدّ ع الصّ يوزّ * 
 .نظيمات التّ ن و يسهر على تنفيذ القواني* 
 . ة على ذلكنفيذية، بعد موافقة رئيس الجمهوريّ ع المراسيم التّ يوقّ *  

                .وما بعدها  91، المرجع السابق ، ص  طرق خصخصة المرافق العامة  القطب ،  مروان محيي الدين  ـ 0
  01ص  ، 2101 ، الجزائر ، التوزيعدار المجدد للنشر و  ،الطبعة الرابعة  ، الوجيز في القانون الإداري ، لباد  ناصر ـ  2
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 77تين دون المساس بأحكام المادّ و  ة ،ولة بعد موافقة رئيس الجمهوريّ ن في وظائف الدّ يعيّ * 
 .كرابقتي الذّ السّ  79و 
 .(0)"يسهر على حسن سير الإدارة العمومية * 
ع بنوعين من يتمتّ ل وفي إطار وظائف إدارة المرافق العمومية الي فالوزير الأوّ وبالتّ 
 : لاحيات الصّ 

تسيير مصالح الإدارة العمومية وتنظيمها بحيث تخضع أغلب الإدارات العمومية لسلطته * 
فهو الذّي يتولّى مهمّة التّعييـن في ( .2119من التّعديل الدّستوري  9ف 99المادّة )ه ومراقبت

                           .                           الوظائف العليا لهذه المصالح 

ما ( 2119من التّعديل الدّستوري  0ف 99المادّة )توزيع الصّلاحيات بين أعضاء الحكومة* 
رئيس عدا وزارتي الدّفاع الوطني والشّؤون الخارجية اللّتين تخضعان لاختصاصات 

كومة أثناء ي يمكن أن تنشأ بين أعضاء الحل لحل الخلافات التّ ه مؤهّ ة ، كما أنّ الجمهوريّ 
ى تقارير عن يتلقّ ة و شاطات الحكوميكما يقوم أيضا بتنسيق النّ . اتهم ممارسة صلاحيّ 

 .(2)ةنشاطات مختلف القطاعات الحكوميّ 
ع الجزائري تسيير فقد منح المشرّ  المستوى المحلّيا على أمّ  ، هذا على المستوى المركزي

 .رالاستغلال المباشة عن طريق ة و الولائيّ المصالح العمومية البلديّ 
داريّ ا و نظيمي الأساسي سياسيّ الجهاز التّ  ةالبلديّ تعد حيث  ا في ثقافيّ ا واجتماعيّا و اقتصاديّ و  اا 

المشرّع الجزائري من خلال المادّة حيث أجاز لها .  (9)ل قاعدة الهيكل الإداريتشكّ ة و ولالدّ 
 العموميةا هأن تستغل مصالح ةيمكن البلدي" المتعلّق بالبلديّة 00/01من القانون رقم  090

 .العمومية عن طريق الاستغلال المباشر
 
  . 2119نوفمبر  09، المؤرخ في  2119ـ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، دستور  0
 . وما بعدها 019، المرجع السابق ، ص  الوجيز في القانون الإداري ، لباد  ناصرـ  2
الطبعة  ، الإداري و المؤسسات الإدارية ، التنظيم الإداري ، النشاط الإداري ، دراسة مقارنة القانون ، طاهري  حسينـ  9

 .  94، ص  2102دار الخلدونية للنشر و التوزيع ، الجزائر ،  ،الأولى 
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 .تها للبلديةد إيرادات و نفقات الاستغلال المباشر في ميزانيّ تقيّ 
 .(0)"لقواعد المحاسبة العمومية ى تنفيذها أمين خزينة البلدية طبقايتولّ و 
 

هو تكريس صريح لأسلوب الاستغلال المباشر وبصفة مباشرة  090نلاحظ بأنّ نص المادّة 
للمصالح العمومية ، على أن تقيّد الإيرادات والنّفقات بهذا الاستغلال ضمن ميزانية البلدية ، 

يمكن أن تكون لها ميزانية مستقلّة وبالتّالي ليست استقلالية مالية كقاعدة عامّة لكن استثناءا 
ر منح ميزانية يمكن البلدية أن تقرّ " بالبلدية  المتعلّق 00/01من القانون  092حسب المادّة 

 ".ة مباشرة ة لبعض المصالح العمومية المستقلّ مستقلّ 
 

المالية لدّولة تتمتّع بالشّخصية المعنوية والذّمة فهي جماعة إقليمية ل الولايةا فيما يخص أمّ 
ة الاجتماعية و نمية الاقتصاديالتّ و  ة الإقليمـتهيئو  ة في إدارةـولتساهم مع الدّ المستقلـّة ، و 

عبي الولائي حسب المجلس الشّ ا هيئتان هما الوالي و لهون ، و تحدث بموجب القانة و الثقافيو 
 . المتعلّق بالولاية 02/17المادّة الأولى من القانون 
من القانون ( آليات تسيير المصالح العمومية الولائية)ابع الفرع الثاّني وبالرّجوع إلى الفصل الرّ 

المتضمّن قانون الولاية ، نجد أنّ المشرّع أجاز أيضا  20/12/2102المؤرّخ في  02/17
 ســــــن المجلـــيمك" ونـنفس القان من 042للولاية بالإدارة المباشرة ، وهو ما نصّت عليه المادّة 

 ".الولائي أن يستغل مباشرة مصالحه العمومية عن طريق الاستغلال المبـاشرعبي الشّ 
 

فإنّ المادّة . المتعلّق بقانون البلدية  00/01من قانون  090بالنّسبة للمادّة أن كما هو الشّ 
المتعلّق بالولاية هي الأخرى تكرّس بشكل صريح أسلوب الاستغلال  02/17من قانون  042

 .المباشر
يحدّد المجلس الشّعبي الولائي المصالح العمومية " من قانون الولاية  049المادّة  كما نصّت

 لــــــــــــتسجّ "    منه 044و أيضا المادّة ". التي يقرّر استغلالها عن طريق الاستغلال المباشر 
  2100يونيو  22المؤرخ في 00/01القانون رقم ، المتضمنة  2100يوليو  19، صادرة بتاريخ  97ـ جريدة رسمية عدد  0

 . المتعلق بالبلدية 
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 " .إيرادات و نفقات الاستغلال المباشر في ميزانية الولاية حسب قواعد المحاسبة العمومية  
ع باستقلالية مالية ما دامت المصالح العمومية لا تتمتّ  ة أنّ ضح لنا من خلال هذه المادّ يتّ 
من  049خلال المادّة يكون لها ذلك من  استثناءاو ها مدارة عن طريق الاستغلال المباشر، أنّ 

 ة لصالح بعضر ميزانية مستقلّ عبي الولائي أن يقرّ يمكن المجلس الشّ " ( 0)ةقانون الولاي
يجب عليه ضمان ر و ة عن طريق الاستغلال المباشالمصالح العمومية الولائية المستغلّ 

 :نذكر منها  عدّة نتائجب على أسلوب الاستغلال المباشر و يترتّ  . "توازنها المالي 
 

ة للمرفق                     المنشئ الجهة الإداريةأصلا بين ة قائم تكون علاقة العملأنّ  -*
عليه تبقى علاقـة العمل قائمة في و . بالمرفق  الموظّف العاملبين و ( بلدية ، ولاية ، وزارة) 

 . حالة إلغاء المرفق العام
 رة في شكل استغلالصة لإدارة المرفق العام المسيّ المخصّ  الأموال ة أنّ القاعدة العامّ  -*

 دهـة كما تؤكّ ة مالية مستقلّ ع بذمّ ه لا يتمتّ ي أنشأت المرفق ، إذ أنّ مباشر هي ملك للإدارة التّ 
 . قوانين الإدارة المحلية

ما تصدر أو تبرم من بالمرفق العام إنّ ق ي تتعلّ التّ  (القرارات، العقود)  التصرّفاتجميع  -*
عبي رئيس المجلس الشّ )ة بالجهة الإدارية المنشئةلطة المختصّ الناحية القانونية من طرف السّ 

 .(، الوالي البلدي
خصية ر بطريقة الاستغلال المباشر للشّ المسيّ دار و نظرا لعدم اكتساب المرفق العام الم -*

ل القانوني حيث يمثل أمام القضاء بواسطة الممثّ  قاضي ،ة التّ ع بأهلي ـّه لا يتمتّ المعنوية ، فإنّ 
  .(2)(رئيس البلدية ، الوالي)للجهة الإدارية المنشئة 

 
  2102فبراير 20المؤرخ في  02/17، المتضمنة القانون رقم  2102فبراير  21صادرة بتاريخ  02ـ جريدة رسمية عدد  0

 . المتعلق بالولاية 
 ، الجزائر ، التوزيعدار العلوم للنشر و  ، داريالقانون الإداري ، التنظيم الإداري ، النشاط الإ ، بعلي  محمد الصغيرـ  2

 . وما بعدها 241، ص   2114
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لا سيما إذا ما استخدم  الانتقاداتهت له بعض هذا الأسلوب قد وجّ  وفي الأخير نلاحظ أنّ 
 ام فيما خصّ ـام القانون العـتخضع لأحكي التّ . (0)ةة الاقتصادي ـّفي إدارة المرافق العام

ها تخضع لأحكام القانون ا العلاقة مع المنتفعين بخدماتها فإنّ علاقاتها مع العاملين لديها، أمّ 
نّ تقوم على وسائل القانون العام و  العقود المبرمة معهم لا الخاص، لأنّ  خص ما يستخدم الشّ ا 

 :مايلي  نتقاداتالاومن أهم هذه . (2)العام وسائل القانون الخاص
ـة الوطنيّ  ةـه يصلح فقط لإدارة المرافق العامّ يلاحظ على أسلوب الإدارة المباشرة أنّ  -*
هي مرافق يصعب في و  م خدمات أساسية في المجتمع،تقدّ ات و ي تشبع حاجية ، التّ المحلّ و 

 .( 9)ولةان الدّ ة سكّ خدماتها تشمل كافّ  الغالب تحديد المنتفعين بها لأنّ 
 .شاطهامن نّ  ي تحدّ عليمات التّ التّ ن والأنظمة و باع القوانيد الإدارة بإتّ يقيّ  -*
ب باع الأساليفين بإتّ حيث يلزم الموظّ تشار البيروقراطية في هذا المرفق،ي إلى انيؤدّ  -*
 للمساءلة ضهمتعرّ ة ـخشيول بينهم وبين الابتكار والإبداع،ويح،ةوتينيالإجراءات الحكومية الرّ و 
اق ، وهي تتّسم عادة بالتّعقيد المرافق للإجراءات المالية الحكومية في الإنفتخضع هذه  -*
 . مالتقدّ ق وبين التطوّر و ا يحول بين هذه المرافكثرة مراحلها ، ممّ ة و قابة الرّ شدّ و 
الأنظمة ن و ي يمكن أن تلجأ إليها محدودة ضمن إطار ما تسمح به القوانيالوسائل التّ  -*
 . (4)تخضع لقواعد تتعارض مع ما تقتضيه طبيعة الأنشطة الاقتصاديةتها ماليّ ذة ، و افالنّ 
نتيجة القضايا ة طرفا في الكثير من المنازعات و يالجماعات المحلّ يجعل كل من الدّولة و  -*

 .على جميع المستوياتالتدخّل في جميع الميادين و 
في بعض الأحيان في ل التدخّ ة في مهام التّسيير و ية منهمكيجعل من الجماعات المحلّ  -*

 .(9)اتهامجالات ليست من صلاحيّ 
 .  909  ، المرجع السابق ، ص القانون الإداري ، القبيلات  حمديـ  0
 .  21ص  ، المرجع السابق ، طرق خصخصة المرافق العامة ، القطب  مروان محيي الدينـ  2
   . 990 ، المرجع السابق ، ص القانون الإداري ،  كنعان  نوافـ  9
                                                                                                                                           . 909، ص  المرجع السابق ، القانون الإداري ، القبيلات  حمديـ  4
 www.marocdroit.com: الموقع الإلكتروني  ـ 9
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 رـام في الجزائـر المرفق العـسة العمومية كأداة لتسييالمؤسّ :  الثـّانيث ـالمبح
 

بعدما كان يقتصر دور الدّولة على الحفاظ على الأمن والاستقرار السّياسي ، تحوّلت إلى 
حيث تعد هذه  مؤسّسات عمومية ،دولة متدخّلة في الحياة الاقتصادية من خلال إنشاء 

الأخيرة من بين الأساليب التّقليدية التّي عرفها التّسيير الإداري سواء في الجزائر أو في دول 
 .أخرى ، والتّي تستعملها في الوقت الرّاهن كوسيلة لتسيير المرافق العامّة 

 

مكان فهي من أكثر الأساليب انتشارا في إدارة المرافق العامّة ، وذلك بسبب ما توفّره من إ
 تطبيق نوع من الإدارة يتوافق مع طبيعة كل مرفق على حدا مما يضمن حسن سير هذه

تلبية  المرافق ويزيد قدرتها الإنتاجيّة ، وتقدّم خدمات للمجتمع بمختلف شرائحه وتحـرص على
 .متطلّباته وتنظيم العلاقات التّي تربط بين مكوّناته 

الأساسيّة في النّشاط الاقتصادي للمجتمع ، وعليه  وبالتّالي تعد المؤسّسة العمومية النّواة
، ثمّ  (لالمطلب الأوّ )سنتعرّض إلى عدد من النّقاط المتعلّقة بماهية المؤسّسة العمومية 

 . (انيالمطلب الثّ )النّظام الذّي يحكمها في الجزائر 
 

 ةـة العموميـسة المؤسّ ـماهي:  لب الأوّ ـالمطل
 

تاريخيا عرضة لمراحل عدّة من التطوّر، فالمرحلة الأولى تبدأ المؤسّسات العامّة لقد كانت 
منذ الثّورة الفرنسية حتّى منتصف القرن التّاسع عشر، وفيها لم تكوّن المؤسّسة العامّة مفهوما 

فلقد كان القانون المدني وقانون أصول . لها ، بل ظلّت عبارة غامضة دون أيّة خصائص 
اللّذان يرجعان إلى أوائل القرن التّاسع عشر، يستعملان كلمة المحاكمات المدنية الفرنسيّان 

بمعنى شخص معنوي عام أو شخص إداري ، وأحيانا بمعنى شخص معنوي " مؤسّسة عامّة"
 .خاص كالمؤسّسة الخاصّة ذات المنفعة العامّة 
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    حة كمفهوم يتوضّ سة العامّ بدأت معالم المؤسّ المنتصف الثاّني للقرن التّاسع عشر ، في و 
مييز الفرنسية حين حديد مع قرار محكمة التّ ز عن غيره من الكيانات المشابهة بالتّ و يتميّ 

أي الرّ  كما استقرّ  . ةأشخاص القانون الخاص ذات المنفعة العامّ ة و سة العامّ زت بين المؤسّ ميّ 
ذلك في رأي ون العام و ة شخص معنوي من أشخاص القانسة العامّ على اعتبار المؤسّ 

07/17/0914ي خ فولة الفرنسي المؤرّ ري لمجلس الدّ استشا
(0) . 

هذا أمر و  ، اء الإداري الفرنسيـخلق القضنظرية المؤسّسة العامّة من صنع و  هكذا أضحتو 
 .الاجتهاد الإداري الفرنسي ي هو من نتاج،الذّ  ة المرفق العامطبيعي لارتباطها بنظريّ 

 

وكأداة ضروريّة ة ، ملائم لإدارة المرافق العامّ ة في البداية كأسلوب قت هذه النظريّ لقد طبّ 
ة لطـة العامّ لي للسّ لت إلى أسلوب تدخّ شاطات ، لكن سرعان ما تحوّ الة لتحقيق بعض النّ فعّ و 

ة بشكل واسع ما بين سات العامّ جوء إلى أسلوب المؤسّ اللّ  ة الميادين ، ففي فرنسا تمّ في كافّ 
 . 0142عام تين بلغ ذروته أثناء تأميمات الحربين العالميّ 

 

سات المؤسّ  ، بدليل أنّ  ه يحتل مكانا مرموقاسة يبدو أنّ وضع المؤسّ  فإنّ  أمّا في الجزائر ،
ؤون العمومية سواء سيطرة كشخص يقود إدارة الشّ و مة في القطاع الإداري ، الإدارية متضخّ 

سة فباتت المؤسّ  .ى الأمنية ربوية أو حتّ ة أو التّ الاجتماعيّ  حية أوؤون الصّ قت بالشّ تعلّ 
ق مع المرفق العام رها كونها اعتبرت لدينا أداة تتطابكشخص يقود المرافق وأسلوب يسيّ 

 .المرفق شيء واحد لدينا ة و سشبيهة به ، فالمؤسّ و 
ي لها تاريخها الخاص سات الاشتراكية التّ من بينها المؤسّ  المؤسّسة عدّة تحوّلاتوقد عرفت 

 الأمر رقمة ، وصولا إلى  ـّات الوطنيـركالشّ رورا باتي ، مسيير الذّ ء من إرهاصات التّ ابتدا
  .(2)الاشتراكية الذّي اعتبر كشهادة ميلاد للمؤسّسة. المتعلّق بالتّسيير الاشتراكي  70/74

 

منشورات الحلبي  ،  الطبعة الأولى ، طرق إدارة المرافق العامة ، المؤسسة العامة و الخصخصة ، جابر وليد حيدرـ   0
 .وما بعدها  40، ص  2111 ، لبنان ، الحقوقية

للنشر  ةدار الخلدوني ، قانون المؤسسات العمومية الاقتصادية من اشتراكية التسيير إلى الخوصصة ، الجيلالي  عجةـ  2
   .  وما بعدها 99 ، ص 2112  ، الجزائر ، والتوزيع
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فقد  ،سّسة العمومية هي مرفق عمومي مشخّص المؤ  فإنّ  (Duguit)فحسب تعبير 
ستقلال إلى يومنا ن الإنقطاع مإدون ب 0129ـ  0122من  المرحلةستعملت في الجزائر في أ

 .(0)سياسية واقتصادية مختلفة الجزائر قد عرفت تطبيق أنظمة غم أنّ ، بالرّ  هذا

 رة ذاتيا،ها كانت مسيّ غم من أنّ بالرّ  .ة سة العامّ ل أثناء هذه الفترة انعاش المؤسّ لهذا نسجّ و 
باعتباره و ، اتيسيير الذّ سيتمحور حول التّ ه ي مهما كانت طبيعتشاط المحلّ النّ ة و ولفنشاط الدّ 
لى وسرعان ما آلت إ. ذّاتي لم يشمل المرافق العامّة سيير الالتّ  سيير الاشتراكي فإنّ أسلوب للتّ 

 . اتيسيير الذّ الفشل سياسة التّ 

ركة ر سريع للشّ فقد كان هناك تطوّ   0170ـ  0129ة المرحلة الانتقالية من سنا في أمّ 
هكذا و  . ةة العامّ ـسزء من المؤسّ ـجلمؤسّسة الصّناعية المسيّرة ذاتيـا و العمومية على حساب ا

شركة ع المياه و الوكالات البلدية لتوزي( SONADE)ة لتوزيع المياه ركة الوطنيّ الشّ  ضمّ  تمّ 
ة واحدة سة عامّ ة في مؤسّ ابة المستقلّ عنّ ران و وهر و أدمجت موانئ الجزائ، و عمومية إقليمية 

لت إلى ها حوّ ، فإنّ ( CPR)رشجيعبية للتّ فيما يخص الورشات الشّ و .للموانيءيوان الوطني للدّ 
  . (2)ابع الإقتصاديسة إشتراكية ذات الطّ مؤسّ 
المؤرّخ في  70/74رقم الأمر في صدور تكمن  الإشتراكيمرحلة التّسيير  أهمّية أنّ  إلاّ 

 يبعاد الكلّ المتعلّق بالتّسيير الإشتراكي للمؤسّسات ، الذّي يهدف إلى الإست 02/00/0170
ن وم. ساتسيير الإشتراكي للمؤسّ التّ م و ي لا تتلائالتّ ة و سات العامّ قليدية للمؤسّ صنيفات التّ للتّ 

  .الإشتراكية إلى معجم القانون الجزائريسة هنا دخل مصطلح المؤسّ 
يخلو من التّعريف التّشريعي للمؤسّسة الإشتراكية  70/74الأمر رقم إلى أن  ، الإشارةدر تجو 

 ة دّ ـــــــــن من وحدة أو ععلى اعتبارها تنظيم يتكوّ  منه ،( 4)، إذ اكتفى في نص المادّة الرّابعة 
 
 .  209 ص  ، ، المرجع السابق القانون الإداريالوجيز في  ، لباد  ناصرـ  0
ديوان المطبوعات   ،رحال بن عمر ، رحال مولاي إدريس  ترجمة ، المرفق العام في الجزائر ، بوسماح  محمد أمين ـ  2

 .وما بعدها 9ص ،  0119 ، الجزائر ، الجامعية
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         .(0)وحدات إقتصادية
غم ، بالرّ نقطاعالعمومية ، أستعملت في الجزائر بدون اسة المؤسّ  إلى أنّ ونشير في الأخير 

 ةـسا إصلاح المؤسّ ـة منهـالجزائر قد عرفت تطبيق أنظمة سياسية واقتصادية مختلف أنّ 
 02/10/0199المؤرّخ في  99/10القانون رقم والمقاولة العمومية الإقتصادية بموجب 

 .(2)العمومية الإقتصادية ( المقاولات ) ساتوجيهي للمؤسّ ن القانون التّ المتضمّ 
 

تاركا ض إلى تعريفها لم يتعرّ ع الفرنسي المشرّ  أنّ  نجد لتعريف المؤسّسة العموميةسبة ا بالنّ أمّ 
المؤسّسة  (Duguit)، ومن هنا تعدّدت التّعاريف حيث يعرّف العميد الإجتهادذلك إلى الفقه و 

بأنّها مرفق عام "  (Hauriou)ويعرّفها  ". بأنّها مرفق يتمتّع بذمّة مالية مستقلّة " العامّة
بأنّها منظمّة عامّة لامركزية "  ( laubadere)و ". متخصّص متمتّع بالشّخصية المعنوية
 .( 9)..."ةى طرق إدارة المرافق العامّ متمتّعة بالشّخصية المعنوية وهي إحد

 

ذلك حينما و  ، ةالعامّ  ها أسلوب من أساليب إدارة المرافقبأنّ  تعرّف المؤسّسة العامة ،عليه و 
بغية ضمان استقلاله المالي خصية المعنوية ص بمزاولة نشاط ـ الشّ يمنح مرفق عام ـ متخصّ 

  . رقابتهاخضوعه لإشراف السّلطة الإدارية و  مع .( 4)الإداريو 
 

ة لا يشترط فيها حتما أن تمارس سة العامّ المؤسّ  إلى القول بأنّ  مجلس الدّولة الفرنسيذهب و 
نظيم الإداري ة تكون جزءا من التّ سة العامّ هذه المؤسّ  في حين أنّ  ، قا بمرفق عاممتعلّ نشاطا 

 محكمةإعترفت  ، في هذا الإطارو .  تخضع من حيث المبدأ لقواعد القانون العامو  ، ولةللدّ 
  ةــــــالنّقابيات ــــــــة للجمعيــــــــالمؤسّسة العامّ فة بص 11/02/0911 في حكمها الصادر في التنّازع

 
 . 22ص  ،المرجع السابق،قانون المؤسسات العمومية الإقتصادية من إشتراكية التسيير إلى الخوصصةالجيلالي،  عجةـ  0
 .وما بعدها  209ص  ، المرجع السابق ، الوجيز في القانون الإداري ، لباد  ناصرـ  2
                                                                                                                              . 44ص  ، ، المرجع السابق طرق إدارة المرافق العامة ، المؤسسة العامة والخصخصة ، جابر  وليد حيدرـ  9
 .  902 ، ص المرجع السابق ، القانون الإداري ، القبيلات  حمديـ  4
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ق بأعمال ها تمارس نشاطا يتعلّ غم من أنّ بالرّ  ، ةلطة العامّ ع بمظاهر السّ ي تتمتّ التّ  للملّاك
 . (0)ة بأعضائهاخاصّ 

سة المؤسّ و  وميـد إلى شخص عمـام يعهـر المرفق العـتسيي فيرى أنّ  الأستاذ طاهري حسينا أمّ 
المستقل للمرافق العمومية  سييرالعمومية هي شخص معنوي الهدف من إنشائها هو التّ 

ة في أسلوب خصية المعنوية هي الميزة الأساسيّ فكرة الشّ و  ، يةالجماعات المحلّ للدّولة و  ابعةالتّ 
سة دائما بمجموعة إقليمية تمارس رقابة على أجهزتها ترتبط المؤسّ المؤسّسة العمومية ، و 

  .(2)وأعمالها
قرارها باكتساب الصّفة الإستقلالية ما  من خلال ما تقدّم من تعاريف للمؤسّسة العمومية وا 

 : تتمثّل في  الخصائصيجعلها تشتمل على مجموعة من 
عن أمام القضاء تكون عرضة للطّ  من ثمّ لقرارات التّي تصدرها هي قرارات إدارية و ا -*

 . الإداري إذا شابها وجه من أوجه الإلغاء
 .ون فون عموميّ هم موظّ موظّفين التّابعين لها لا -*
بعدم جواز وذلك ع بأوجه الحماية ة تتمتّ سة هي أموال عامّ الأموال العائدة لهذه المؤسّ  -*

 . ، وعدم جواز تملّكها بالتّقادم  الحجز عليها
 .ة بها ة ولها موازنة خاصّ ة مالية مستقلّ بذمّ و .  بحق إبرام العقود الإداريةتتمتّع  -*
حق هذه المؤسّسة بإكتساب الحقوق ب على منحها ي يترتّ ة التّ خصية المعنويّ الشّ تملك  -*

 .  (9)عى عليهعي أو مدّ حق المقاضاة بأن تكون في مركز مدّ وتحمّل الإلتزامات و 

ة دون سة عامّ فلا يمكن وجود مؤسّ  ، يدور هذا الأسلوب مع المرفق العام وجودا و عدما
 وب ــــــــــة بأسلـــرورة أن تدار كل المرافق العامّ ه ليس بالضّ أنّ  إلاّ  ، إدارتهى وجود مرفق عام تتولّ 

  .271 ص،2112بي الحقوقية،لبنان، ،منشورات الحلالطبعة الأولى،انون الإداريأصول الق  عثمان حسين عثمان محمدـ  0
  . 94 ص ،  المرجع السابق ، المؤسسات الإداريةالقانون الإداري و  ، طاهري  حسين ـ  2
 دارالدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع و  ،الأولى  ، الطبعة الوجيز في القانون الإداري ، الذنيبات  محمد جمال مطلقـ  9

                                                      . 021 ص ، 2119 ، الأردن ، التوزيعالثقافة للنشر و 
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ة قد يعود لأسباب المرافق العامّ  ة في إدارةسة العامّ لى المؤسّ جوء إ، فاللّ ة سة العامّ المؤسّ 
 قيدانة سات العامّ ويرد على إستقلال المؤسّ  . رها الإدارةية أو اقتصادية تقدّ إدارية أو فنّ 
 :هما الإستقلال على المؤسّسات العامّة و طلاقية صفة يحدّان من إ

نة من خلال معيّ العامّة اشباع حاجات محدّدة و ؤسّسة بحيث يكون غرض الم قيد التخصّص
 إلاّ  .ند نشاطها بإقليم معيّ دون أن يتحدّ  ،متشابهة د أو مجموعة أنشطة قيامها بنشاط محدّ 

ي تستطيع ممارسة التّ سبة للمؤسّسة العامّة الإقتصادية و بالنّ  الإستثناءاتهناك بعض  أنّ 
لا مكمّ  شاطأن يكون النّ  أوّلهماأمران ، شطة أخرى غير نشاطها الرّئيسي شرط أن يتوفّر أن
العامّة  المصلحة نّشاط إلى تحقيقأن يهدف ال وثانيهما،  سةقني للمؤسّ جاري أو التّ شاط التّ للنّ 
 .يكون له فائدة مباشرة و 

ة واستقلالها الإداري خصية المعنويّ عها بالشّ فرغم تمتّ  خضوع المؤسّسة لنظام الوصاية الإدارية
يعرف ة بخيط رفيع لطات المركزيّ ها تبقى مرتبطة بالسّ أنّ  إلاّ ة،لطات المركزيّ والمالي عن السّ 

 . رة لها بقانون إنشائها د من عدم خروجها على القواعد المقرّ بغية التأكّ بالوصاية الإدارية،

لتفادي  تتميّز عن غيرهاسة العمومية تجعلها ع بها المؤسّ ي تتمتّ ونتيجة لهذه الخصائص التّ 
تعني إدارة المرفق العام مباشرة من قبل  الإدارة العامّةفإذا كانت  ،التّشابه الذّي قد يحدث

خصية المعنوية ي يمنح الشّ تعني ذلك المرفق العام الذّ  المؤسّسة العامّة ، فإنّ  خص العامالشّ 
بطة الخضوع ي يرتبط به براخص العام الذّ ، فيكون له بموجبها قدر من الإستقلال إزاء الشّ 

 .  (0)لرقابته الوصائية

المؤسّسات العامّة تعتبر من أشخاص القانون العام ، فإنّ المؤسّسات ذات النّفـع  بما أنّ و 
 العام تعتبر من أشخاص القانون الخاص ، لذا لابدّ من التّمييز بينهما ، و يكون ذلك

 ا نص ـــــوجد فيه فإن ، القانونيةصوص لا من خلال البحث في النّ ع أوّ بالبحث عن إرادة المشرّ 

 .   وما بعدها 902، ص  المرجع السابق ، القانون الإداري ، القبيلات  حمديـ 0
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المادّة  فيعمل بهذا النص ، فمثلا تنصة أم ذات نفع عام هل هي عامّ يقرّر صفة المؤسّسة و 
تنشأ بمقتضى " مايلي  على 2110لسنة 01من قانون الضّمان الإجتماعي رقم ( 1)التّاسعة 

خصية ع بالشّ تتمتّ (  مان الإجتماعية للضّ سة العامّ المؤسّ  )ىسة تسمّ أحكام هذا القانون مؤسّ 
 . ..."ة العامّ 

 

ي ص الذّ ا في حالة غياب النّ أمّ . لالة على اعتبارها مؤسّسة عامّة فهذا النص قاطع في الدّ 
قامت  يفمثلا إذا كانت الجهة التّ  .ة العامّ لطة د ذلك فيصار إلى القرائن لكشف قصد السّ يحدّ 

سة مؤسّ  ة فهية عامّ ـا إذا كانت جهـأمّ  سة ذات نفع عام ،ة فهي مؤسّ بالإنشاء جهة خاصّ 
من له الكلمة أموالها و مصدر كما يبحث في قواعد تنظيم وعمل المؤسّسة ونشاطها و  ، ةعامّ 
ن كانت و  ، ةسة عامّ ة كانت المؤسّ لطة العامّ ، فإن كانت السّ  هائية في إدارة شؤونهاالنّ  ا 

 .(0)سة ذات نفع عامهائية للأفراد كانت المؤسّ الكلمة النّ 
 

سة لطة الإدارية بأسلوب المؤسّ ت إلى أخذ السّ ي أدّ التّ  الأسباب والمبرّراتأمّا فيما يخص أهم 
قواعد إدارية وتين الإداري وما يحيط به من الخروج من الرّ  هيالعامّة لإدارة المرافق العامّة،

،  ة جاءت كعلاج لجمود البنيان الإداريسة العامّ فالمؤسّ .رشديدة تبعد الإدارة عن التطوّ 
 .بين المنتفعينني لتحقيق المشاركة بين العمّال والمستخدمين و كأسلوب قانو و 
 

، هو الحاجة إلى تمكين الإدارة في ممارستها  ةسة العامّ الباعث على إنشاء المؤسّ  كما أنّ 
، نظرا لتماثل  ةي تستخدمها المشروعات الخاصّ ن من إستخدام الأساليب التّ لنشاط معيّ 

ناعي جاري أو الصّ شاط التّ ة الإقتصادية ذات النّ سات العامّ ، مثل المؤسّ  شاط في الحالتينالنّ 
 ذلك بترك إدارة بعض المرافقبالإضافة إلى تخفيف العبء عن الوزارات و .راعي أو الزّ 

  . (2)ةرقابة الإدارة المركزيّ ؤسّسات العامّة وتحت إشراف و العامّة للم
 .  909المرجع نفسه ، ص  ، القبيلات  حمديـ  0
    .91ص  ، المرجع السابق ، الخصخصةالمرافق العامة المؤسسة العامة و طرق إدارة  ، جابر  وليد حيدرـ  2
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 رـة في الجزائـة العموميـسام المؤسّ ـنظ:  انيـب الثّ ـالمطل
 
 

الأستاذ علي د يؤكّ و  . ع لهذه الغايةون يصدره المشرّ ناستنادا إلى قا تنشأ المؤسّسة العامّة
 .العامّة في فرنسا هي البرلمان سات بإنشاء المؤسّ  ةلطة المختصّ السّ  " ذلك في قوله خطّار

من بين و  دت إختصاص البرلمان على سبيل الحصر،ستور الفرنسي حدّ الدّ  من( 94)فالمادّة 
 . " ةسات العامّ ي وردت صراحة موضوع إنشاء المؤسّ الموضوعات التّ 

 

ة بإنشاء نوع أو جميع أنواع لطة العامّ ل بموجبه السّ يخوّ  قانوناع يصدر المشرّ ويعني ذلك أن 
كان و . لبنانهذا الأسلوب هو المتّبع في مصر و  على سبيل المثال فإنّ و  ، ةسات العامّ المؤسّ 

 0197لسنة  92 رقمادر بالقانون شريع الصّ لهذه الغاية هو التّ  ل تشريع يصدر في مصرأوّ 
ة على سات العامّ ئيسية للمؤسّ القواعد الرّ حيث تضمّن الأحكام و  ، (ةسات العامّ قانون المؤسّ )

 . (0)وجه العموم
المرفق  لإنشاء وتنظيمة لطة المختصّ تحديد السّ  إنّ فمبدئيا  أمّا في الجزائر ،

 لطات بينيخضع لمعيار توزيع السّ  على المستوى الوطني ،( ةالعامّ سات المؤسّ )العمومي
فهي مسألة تخضع معالجتها  .ة نفيذية أي الحكومالهيئة التّ الهيئة التّشريعية أي البرلمان و 

 . ولةائد في الدّ ياسي السّ ظام السّ لطبيعة النّ 

طات بين لبها توزيع السّ سم ي اتّ تطبيق هذا المبدأ اختلف بإختلاف الوضعية القانونية التّ ف
التنّفيذية بين رئيس الجمهوريّة  داخل الهيئةو  ، نفيذية من جهةالهيئة التّ يئة التّشريعية و اله
لعام  المتضمّن قانون الماليـة 02/0129/ 90فقبل أمر  . (2)رئيس الحكومة من جهة أخرىو 

بموجب نص تشريعي أو يتم سواء ( ةسة العامّ سّ المؤ )، كان إحداث المرفق العام  0122
 . نص تنظيمي

 . 279 ص ، المرجع السابق ، القانون الإداري ، الطهراوي  هاني عليـ  0
    . 210 ، ص المرجع السابق ، الوجيز في القانون الإداري ، لباد  ناصرـ  2



25 
 

، الصّندوق ( 09/02/0129قانون)المركزي مصرف الجزائر نجد  بقانونمن أمثلة الإحداث و 
أصبح الصّندوق  17/12/0172، ومنذ أمر( 17/19/0129قانون)الجزائري للتنّمية 

ومن الأمثلة على الإحداث بمرسوم . ري للتّنمية ئالجزائري للتنّمية يعرف باسم البنك الجزا
، والدّيوان الوطني للتّسويق ( 21/00/0122مرسوم )نجد الدّيوان الوطني لليد العاملة 

 ( . 09/02/0122مرسوم)

ـ مكرّرـ  منه ، فإنّ إحداث كل ( 9)، وبموجب المادّة الخامسة  90/02/0129أمّا بعد أمر 
ه إذا كان أنّ  إلاّ  . بأمر اأي حالي ، مؤسّسة لا يمكن أن يتحقّق إلّا بنص له قيمة تشريعية

سة المرسوم يكفي لإحداث مؤسّ  فإنّ  ، ةسات العامّ ل الأمر ضروريا لإحداث فئة المؤسّ تدخّ 
المتضمّن إحداث  22/02/0121يستنتج من أمر إن هذا على الأقل ، ما  ، هذه الفئةضمن 

منه على أنّ كل معهد سيكون فيما بعد ، ( 2)المعاهد التّكنولوجية الذّي تنص المادّة الثاّنية 
 .موضوعا لمرسوم 

الذّي أحدث المعهد التّكنولوجي للتّجارة ، ومرسوم  20/14/0171مثال ذلك مرسوم 
 .إلخ ...الذّي أحدث المعهد التّكنولوجي والإحصاء  21/17/0171

ـ مكرّرـ منه المادّة ( 1)الذّي عدّلت المادّة التّاسعة  0129كما يبيّن قانون المالية لعام 
المتعلّق بالتّسيير  02/02/0170من جهة ، وأمر  0122ـ مكرّر ـ من قانون ( 9)الخامسة 

" من هذا الأمر تنص على  (0)(9)فالمادّة الخامسة . الإشتراكي للمؤسّسات من جهة أخرى 
الوطنية التّي يجب أنّ المؤسّسة الإشتراكية تحدث بمرسـوم بإنشاء المؤسّسـات ذات الأهمّيـة 

 ".أن تحدث بقانون 

 (و نص تنظيمـــــــــيي أـــــــنص تشريع)اء ــــــع ربط بين أداة الإنشالمشرّ  ضح أنّ من هذا النص يتّ 

 ، ديوان المطبوعات الجامعية ،ترجمة محمد عرب صاصيلا  ، محاضرات في المؤسسات الإدارية ، محيو  أحمدـ  0
 . وما بعدها 492، ص  0112،  الجزائر
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فع العام على مجموع نشاطه سيعود بالنّ فإن كان يحتل مكانة بارزة و  . ية المرفقبين أهمّ و 
و إن ثبت  ، بموجب نص تشريعي إحداثه يتمّ  فإنّ  ، نا منهجزءا معيّ  الإقليم دون أن يخصّ 

  .ن إحداثه بموجب نص تنظيميخلاف ذلك تعيّ 

التّي تضمّنت صلاحيـة المجلس  090تحديدا في مادّتـه  0172عند دستور لو وقفنا و 
. (0)الوطني لوجدناها تخلو من الإشارة إلى صلاحيات المجلس في إنشاء المؤسّسات العامّة

ة كان يتم بموجب مرسوم صادر عن رئيس سات العمومية الوطنيّ إنشاء المؤسّ  فإنّ  ولذلك
 من دستور 114ة لة له بموجب المادّ نظيمية المخوّ لطة التّ ة من خلال ممارسته للسّ الجمهوريّ 
 . (2)منه أنّ رئيس الجمهوريّة يضطلع بالسّلطة التنّظيمية 10حيث جاء في النّقطة  1971

 10ـ  21مثل القانون رقم سات أنشئت بمقتضى نص تشريعي،ؤسّ إلّا أنّ هناك بعض الم
ـ  22  يتضمّن إنشاء المجمّع الجزائري للّغة العربية،والقانون رقم 19/01/1921المؤرّخ في 

 .(3)المتضمّن القانون التّوجيهي للمقاولات العمومية الاقتصادية 31/01/1922المؤرّخ في 01

حداث المرافق العمومية ،  1929و بعد صدور دستور  فالسّلطة المختصّة بعملية تنظيم وا 
من هذا الدستور التّي  114في الجزائر هي السّلطة التنّفيذية ، فالمادّة ( المؤسّسات العمومية)

إذن عن  ىالعمومية ، فهي تتخلّ  تحدّد المجال التّشريعي ، لا تتضمّن موضوع إحداث المرافق
نفيذية يضطلع بها لطة التّ السّ  نّ ي ، و في ظل هذا الدستور، أنظيمهذه المسألة للمجال التّ 
الممارسة الأولى تأخذ شكل  الي ، فإنّ وبالتّ . ة ورئيس الحكومة كل من رئيس الجمهوريّ 
  . (5)انية شكل مراسيم تنفيذيةمراسيم رئاسية ، وتأخذ الثّ 

عن  . ، قسم القانون العام ، الأكاديمية العربية المفتوحة ، الدانمرك الإداريمحاضرات في القانون  ، بوضياف  عمارـ  0
 www.sciencesjuridiques.ahlamontada.net : الموقع 

  . 1971نوفمبر  22، المؤرخ في  1971ـ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، دستور  2
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 يمارس رئيس الجمهوريّة السّلطـة التّنظيميـة في" منه  111المادّة وهو ما نصّت عليه 
 . المسائل غير المخصّصة للقانون

  .(1)"يعود لرئيس الحكومة يندرج تطبيق القوانين في المجال التّنظيمي الذّي 

ة لطهو من اختصاص السّ  (سات العموميةالمؤسّ )فإنّ إحداث المرافق العمومية  ، عليهو 
 :  الأمثلة هذه بعض و  ، رئيس الحكومةالتنّفيذية أي رئيس الجمهوريّة و 

ن القانون الأساسي يتضمّ  29/10/1992المؤرّخ في  337ـ  92ئاسي رقم ـ المرسوم الرّ 
 .الوطني لرسم الخرائطللمعهد 

ل معهد باستور بالجزائر يحوّ  30/03/1995المؤرّخ في  75ـ  95نفيذي رقم ـ المرسوم التّ 
 . سة عمومية ذات طابع صناعي و تجاريإلى مؤسّ 

 اء المرافقـة ، في إنشـنفيذيلطة التّ فبالإضافة إلى تكريس دور السّ  ، 1991 دستورا أمّ 
ة المادّ حيث جاء في نص  ، فقد جاء بالجديد في هذا المجال ، (ةسات العامّ المؤسّ )العمومية

فئة المؤسّسات إنشاء  ، ع فيها البرلماني يشرّ من المجالات التّ  أنّ  ، منه 29النّقطة  122
 .(2)في إنشاء المؤسّسات العمومية لطةشريعية بالسّ لطة التّ الي الاعتراف للسّ بالتّ و 

 بالمؤسّسات العامّةق ـا فيما يتعلّ أمّ هذا فيما يخص إنشاء المؤسّسات العمومية الوطنية ، 
سات الولاية إنشاء مؤسّ أنّه يمكن للبلدية و قانون الولاية على فينص قانون البلدية و  المحلّية ،

 .الاستقلال الماليمومية تتمتّع بالشّخصية المعنوية و ع

يمكن البلدية أن تنشئ  "ايلي م 11/10نون البلدية من قا 143المادّة حيث جاء في 
 ."تسيير مصالحهابلدية تتمتّع بالشّخصية المعنوية والذمّة المالية و سات عمومية مؤسّ 

      .                      1929فبراير  23، المؤرخ في  1929الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، دستور  ـ 1
                                                                                                                                                . 201، ص  المرجع السابق ، الوجيز في القانون الإداري ، لباد  ناصرـ  2
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عبي الولائي يمكن المجلس الشّ " ه ت على أنّ نصّ  (1)12/07من قانون الولاية  151أمّا المادّة 
صد تسيير الاستقلال المالي قلائية تتمتّع بالشّخصية المعنوية و سات عمومية و أن ينشئ مؤسّ 

ت نظيم حيث نصّ سات يكون عن طريق التّ إنشاء هذه المؤسّ  كما أنّ " .المصالح العمومية 
طابع  البلدية ذاتسات العمومية تكون المؤسّ  " على 11/10من قانون البلدية  145المادّة 

ية البلدية ذات الطّابع سة العموميجب على المؤسّ إداري أو ذات طابع صناعي وتجاري و 
 .نفقاتهالتّجاري أن توازن بين إيراداتها و االصّناعي و 

 ". نظيمسيرها عن طريق التّ ظيم المؤسّسات العمومية البلدية و د قواعد تنتحدّ 

سة العمومية الولائية تأخذ المؤسّ "  أنه علىتنص  12/07من قانون الولاية  157والمادّة 
سة عمومية ذات طابع صناعي أو تجاري سة عمومية ذات طابع إداري أو مؤسّ شكل مؤسّ 

  ". حسب الهدف المرجو منها

تحدث المؤسّسات العمومية الولائية بموجب مداولة من المجلس الشّعبي " منه  152والمادّة 
 .                            هذا القانون من 45 الولائي طبقا لأحكام المادّة

 ". نظيمة عن طريق التّ د آليات تطبيق هذه المادّ تحدّ 

نلاحظ أنّ مداولات المجالس فيما يتعلّق بإنشاء هذه المرافق أو المؤسّسات ، لا تنفّذ إلّا بعد 
 .الحصول على المصادقة من طرف السّلطة الوصائيّة 

هناك نصوص  ،لعمومية المحلّية ا المؤسّساتقة بإنشاء القانونية المتعلّ صوص إضافة إلى النّ 
المتضمّن تحديد شروط إنشاء المؤسّسة  19/03/1923المؤرّخ في  200ـ  23المرسوم منها 

 07/04/1924المؤرّخ في  117ـ  24وم رقم ـــــــــا والمرســــــــــــالعمومية المحلّية وتنظيمها وسيره

                                                                                   .المتعلق بالولاية ، المرجع السابق  02/17ن رقم ـ  القانو  0
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البلديات وتنظيمها  لعموميـة المشتركـة بيـنة اـسن تحديد شروط إنشاء المؤسّ المتضمّ 
   .(1)وعملها

 ، ةسة العامّ فتكون في حال الاستغناء عن المرفق بإلغاء المؤسّ  وعن نهاية المؤسّسة العامّة ،
هنا تصبح و  ، خصية المعنوية منهاسة من خلال سحب الشّ قد يكون إلغاء هذه المؤسّ و 

سة عن طريق دمجها كما قد تكون نهاية المؤسّ  ،مرفق آخر ا كأيّ سة مرفقا عامّ المؤسّ 
 . (2)ة أخرى تتقارب معها في نشاطهاسة عامّ بمؤسّ 

تنشأ  "الذّكر السّابق 200ـ  23من المرسوم رقم ( 1ف 21)وعليه فقد جاء في المادّة 
فق العمومي الذّي تتولّى تحل قانونا بإلغاء المر و  ، ة لهامدّ  سة العمومية دون تحديد أيّ المؤسّ 
لها ه عندما يبرز استغلافإنّ  ، سة الاقتصاديةق بالمؤسّ ه فيما يتعلّ غير أنّ  " تضيفو " . تسييره

يسحب يمكن أن  ، ة المعنيةـة أو البلديـوازن المالي للولايبمستقبل التّ  عجزا من شأنه أن يضرّ 
  ..." .التّرخيص بالاستغلال

أزمة المؤسّسة لا على من الحديث أوّ  سة العمومية لابدّ ق إلى أشكال المؤسّ قبل التطرّ 
 ه خلال فترة طويلة كانتهو أنّ الجدير بالملاحظة و . دها سببا في تعدّ العمومية التّي كانت 

يير مرفق فة بتسمكلّ ( العضويالمعيار ) سة العمومية الأصلية هيئة عموميةالمؤسّ 
  . (3)خاضعة لقواعد القانون الإداريو ( المعيارالمادّي)عمومي

ـــــــــة  ــّق عامـــــر مرافــــــــــذت تظهــــــأخو  ، رف بدأ يتقهقر شيئا فشيئاظام الإداري الصّ هذا النّ  أنّ  إلاّ 
 (4)نفسه د يفرضــز جديـــــبدأ تمييو  .ن نظامها القانوني تطبيق قواعد من القانون الخاصيتضمّ 

  رّ ــــاستم ذّيــــوال،  بين المرافق العمومية الإدارية ، والتّي تتكفّل بها المؤسّسـة العمومية الإدارية
                   .                    99المرجع السابق ، ص ،الإدارية القانون الإداري والمؤسسات،حسين طاهريـ  1
                                         . 901المرجع السابق ، ص ، ،القانون الإداري،حمدي القبيلاتـ  2
                                               . 211 ، ص المرجع السابق ، الوجيز في القانون الإداري ، لباد  ناصرـ  9
                                                                                                                          . 447 ، ص  المرجع السابق ، محاضرات في المؤسسات الإدارية ، محيو  أحمدـ  4
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لقواعد القانون العام ،والمرافق العمومية الصّناعية  يافي خضوعه كلّ  نظامها القانوني
والتّجارية ، التّي تتكفّل بها المؤسّسة العمومية الصّناعية والتّجارية، الخاضعة جزئيا للقانون 

 . العام والقانون الخاص

هير قرار الشّ يبدأ مع ال ، سات العموميةالإعتراف القانوني بهذه الفئة الجديدة من المؤسّ  إنّ 
أو  (Bac d’Eloka)في القضيّة المسمّاة  22/10/0120نازع الفرنسية بتاريخ لمحكمة التّ 

فهذا الإعتراف من طرف القضاء لفئة جديدة داخل مفهوم . الشّركة التّجارية لغرب إفريقا
 . المؤسّسة العمومية ، يعتبر الفجوة الأولى في المفهوم التّقليدي للمؤسّسة 

ا سبق ذكره ، أنّ المؤسّسات العمومية تنقسم إلى نوعين ، المؤسّسة العمومية يتّضح ممّ 
 .الإدارية والمؤسّسة العمومية الصّناعية والتّجارية

 فهي المؤسّسة التّي تمارس نشاطا ذا طبيعة( EPA)فبالنّسبة للمؤسّسة العمومية الإدارية
 كوسيلة لإدارة مرافقها المحلّيةت الإقليمية المجموعاوتتّخذها الدّولة و  . إدارية محضة

 نّ المعنوية وتخضع في أنشطتها للقانون العمومي، وأ خصيةبالشّ  وتتمتّع .العمومية الإدارية

لها القانون كما يخوّ  . قة بهاي يختص بالفصل في المنازعات المتعلّ القضاء الإداري هو الذّ 
ما خاذ القرارات الإدارية كمنها اتّ و  همّها امتيازات السّلطة العموميةمن أجملة من الإمتيازات و 

 . (0)ينفين عموميّ الها موظّ عمّ تعتبر أموالها أموال عمومية و 

المتضمّن القانون  02/10/0199المؤرّخ في  10ـ  99من القانون رقم  49المادّة  هافتقد عرّ و 
ن البلدية كما نص عليها أيضا قانو . العمومية الاقتصادية ( المقاولات)التّوجيهي للمؤسّسات 

00/01
 ، ..." ع إداريــــتكون المؤسّسات العموميـة البلديـة ذات طاب" على  094في المادّة  (2)

                                            . 217، المرجع السابق ، ص  الوجيز في القانون الإداريلباد ،  ناصر ـ  0
                                              .       لق بالبلدية ، المرجع السابق المتع 00/01قانون رقم  ـ  2
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02/17وأيضا قانون الولاية 
تأخذ المؤسّسة العمومية الولائية " على أنّه  047في المادّة   (0)

 . ..."شكل مؤسّسة عمومية ذات طابع إداري

من المرسوم التنّفيذي ( 0ف 2)ومن أمثلة المؤسّسات العمومية الإدارية نجد المادّة الثاّنية 
القطاع " .   المتضمّن قواعد إنشاء القطاعات الصحّية و تنظيمها و سيرها 422/  17رقم 

الصّحي مؤسّسة عمومية ذات طابع إداري تتمتّع بالشّخصية المعنوية والاستقلال 
 . (2)..."المالي

ولدت  ،( EPIC)وع الثاّني من المؤسّسات هو المؤسّسة العمومية الصّناعية والتّجارية نّ أمّا ال
دولة  يبيرالية إلاّ ولة اللّ فحين لم تكن الدّ .  ة الإداريةسة العامّ زة عن المؤسّ متميّ  هذه الأخيرة

الاقتصادية  الحياة ل فيلا تتدخّ تفي بالقيام بالوظائف الإدارية وبحفظ النّظام و كانت تك متدخّلة
للقيام بأعباء  ة كافياـة الإداريـسات العامّ كان إحداث المؤسّ ، و  ةالمحفوظة للمبادرة الخاصّ 

 . قليدية هذهيبرالية التّ ولة اللّ ات الدّ مهمّ 

 0121الأزمـة الاقتصادية لعـام خاصة بعد ولكـن مع التطوّر الاقتصادي والاجتماعي 
طابع صناعي لممارسة نشاطات ذات دفعت الدّولة اللّيبرالية للتدخّل و .انيةالحرب العالمية الثّ و 

وبدا أنّ صيغة المؤسّسة العامّة الإدارية لم تعد تتماشى وهذه المهمّة الجديدة،أي .أو تجاري
لذا لجئ لصيغة المؤسّسة العامّة الصّناعية أو التّجارية .مهمّة النّشاط ضمن اقتصاد السوق

          .(9)مفهوم المؤسّسة العامّة( بأزمة)بداية ما يسمّى عادة التّي تعتبر ولادتها 

من القانون التّوجيهي  44وعليه ، تعرّف المؤسّسة العمومية الصّناعية والتّجارية وفقا للمادّة 
 ة جزئيا أو ـــــــــ، هي المؤسّسة العمومية التّي تتمكّن من تمويل أعبائها الاستغلالي 10ـ  99رقم 

.                                                               المتعلق بالولاية ، المرجع السابق  02/17ـ قانون رقم  0
                                                                                                                                                                                                                                                . 212 ، المرجع السابق ، ص  الوجيز في القانون الإداريلباد ،  ناصر ـ  2
                         .  وما بعدها 490، ص  المرجع السابق ، محاضرات في المؤسسات الإدارية ، محيو  أحمدـ  9
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 ةروط العامّ الشّ  كلّيا عن طريق عائد بيع إنتاج تجاري يحقّق طبقا لتعريفة معدّة مسبقا ولدفتر
ات التّي تعود على عاتق المؤسّسة والحقوق والصّلاحيات دالتقيّ الذّي يحدّد الأعباء و  ،

 . كذا عند الاقتضاء حقوق و واجبات المستعملينالمرتبطة بها و 

أمّا نظامها القانوني فهو مزدوج ، ففيما يخص علاقاتها مع الدّولة ونظامها الدّاخلي، فهما  
يخضعان لقواعد القانون العام ؛ أمّا في علاقاتها مع الغير فإنّها تخضع للقانون الخاص 

ـ  094وقد نص عليها قانون البلدية والولاية الحاليين في المواد . (0)(منه0ف 49المادّة )
تكون المؤسّسات العمومية البلدية ذات طابع إداري أو ذات طابع " على التّوالي  047

صناعي وتجاري ويجب المؤسّسات العمومية البلدية ذات الطّابع الصّناعي والتّجاري أن 
 ..." . توازن بين إيراداتها ونفقاتها

سة عمومية أو مؤسّ سة عمومية ذات طابع إداري سة العمومية الولائية شكل مؤسّ تأخذ المؤسّ " 
مثلة المؤسّسة العمومية من أو . " جاري حسب الهدف المرجو منها ذات طابع صناعي أو ت

يتضمّن إنشاء ديوان  417ـ  99من المرسـوم رقم ( 0)المـادّة الأولىالصّناعية والتّجارية 
ى ديوان رياض تسمّ ...تجاريعمومية ذات طابع صناعي و تنشأ مؤسّسة " رياض الفتح 

 ..." . الفتح

نظيم تّ الإحداث وال ، تسيير مرفق عامورغم اشتراك المؤسّستين في عدّة نقاط نذكر منها 
 ةلطة العامّ ع بامتيازات السّ التمتّ  ، شخصية اعتبارية للقانون العام ، بنص تشريعي أو تنظيمي

 . الإدارية غير تجاري وغير مربحة العامّ  يختلفان من حيث أنّ نشاط المؤسّسةإلّا أنّهما . 
 .جارية ناعية والتّ ة الصّ سة العامّ على عكس المؤسّ 

ة سة العامّ ا المؤسّ أمّ  . ة الإدارية هو فقط القانون العامسة العامّ على المؤسّ  والقانون المطبّق
          .القانون الخاص على السّواء جارية فتخضع لقواعد القانون العام و ناعية أو التّ الصّ 

                                                                                                                                                                                                         .                                                                        219، ص  المرجع السابق ، الوجيز في القانون الإداري ، لباد  ناصرـ  0
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أنّ ميزانية المؤسّسة العامّة الإدارية هي جزء من الميزانية العامّة للدّولة وتخضع لقواعد كما 
 .الميزانية والمحاسبة العامّة 

قة يا والقواعد المحاسبية المطبّ ة كلّ جارية فمستقلّ ة الاقتصادية والتّ سة العامّ المؤسّ  ميزانيةا أمّ  
ة الإدارية تخضع سة العامّ منازعات المؤسّ  إضافة إلى أنّ .  جاريهي قواعد القانون التّ 

ناعية ة الصّ سة العامّ منازعات المؤسّ  في حين أنّ  ، ي ينظر في القضايا الإداريةللقاضي الذّ 
ي ينظر في فتعود أحيانا لقواعد القانون العام ولاختصاص القاضي الذّ  ارية مختلطة ،جوالتّ 

ي ينظر في وأحيانا أخرى لقواعد القانون الخاص ولاختصاص القاضي الذّ  ، القضايا الإدارية
 .  (0)القضايا العادية

حصر كافّة ونظرا لعدم خضوع المؤسّسات العمومية لنظام قانوني واحد ، فإنّه من الصّعوبة 
أنواع المؤسّسات العمومية وتصنيفها بشكل يحيط بها جميعا ، لذا فقد أبرزنا أهم نوعين 
للمؤسّسة العمومية ، إلّا أنّ هناك بعض المؤسّسات على سبيل المثال المؤسّسة العامّة 

مّة العا الوطنية والمحلّية ، المؤسّسة العامّة الاجتماعية كالضّمان الاجتماعـي ، المؤسّسـة
الإعلامية كالإذاعة والتّلفزيون ، المؤسّسة العامّة المالية كصندوق التّوفير البريدي ، 

 . المؤسّسة العلمية كالمجلس الأعلى للعلوم والتّكنولوجيا ، والمؤسّسة الفنّية كدور السّنيما

يدفعنا إلى وبعد التّفصيل في أسلوب المؤسّسة العمومية كأداة لتسيير المرافق العامّة ، هذا ما 
 .تقديرها وتحديد مزاياها وعيوبها

ة المركزية،نظرا ـالعبء عن كاهل الإدارة العامّ  فبالنّسبة لمزايا المؤسّسة العمومية تخفّف
قلال المالـي المؤسّسة د الاستـيساعكما .ة بإدارة شؤونها بنفسهاسات العامّ لاستقلال المؤسّ 
 ا علىــــــعهيشجّ و  ، ر أدائهاوّ ــــــيطا و ـــــل يناسب غايتهــــــموالها بشكل أمثتوظيف أ العمومية على

                                                                .وما بعدها  492، ص  المرجع السابق ، محاضرات في المؤسسات الإدارية ، محيو  أحمدـ  0
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إضافة إلى أنّ هذا الأسلوب . اتها العامّة نظرا لاحتفاظها بفائض موازن ،بالأداء يزالتميّ 
تبّاع أساليب الإدارة التّي تتّفق قيود الإدارة الحكومية وا  حرّر المرفق العام من الرّوتين و ي

 .   (0)كما هو الحال في الهيئات الاقتصادية . ظروفهوطبيعة نشاط المرفق و 

سّسات العامّة على تحقيق قدرة المؤ ي حالت دون التّ  شابه العديد من السّلبياتوهذا الأسلوب 
قابة عوبة في الرّ ي إلى الصّ يؤدّ  ، ة واستقلالها الماليسات العامّ د المؤسّ تعدّ أهدافها وهي أنّ 

كما .  بذير في الإنفاقعها على التّ هو ما قد يشجّ و  ، على موازناتها ومعرفة أوضاعها المالية
ع إداراتها على قد يشجّ كما  ة الإدارية للدّولة ،قد يضرّ بالوحددها واستقلالها الإداري تعدّ  أنّ 

لحاق أضرار جسيمة بالمرافق العامّ و  ، إساءة استعمال سلطاتهم   .(2)ي تديرهاة التّ ا 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 . 979 ، ص ، المرجع السابق القانون الإداري ، الحلو  ـ ماجد راغب 0
 922، ص  المرجع السابق ، القانون الإداري ، القبيلات  حمديـ  2
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 الفصل الثاّني

 ةرق المستحدثة لإدارة المرافق العامّ الطّ 

 في الجزائر 
 



36 
 

 انيـل الثّ ـالفص

 رـة في الجزائـالعامّ ة لإدارة المرافق ـالطّرق المستحدث

ة ى بالمرافق العامّ لاسيما بعد ظهور ما يسمّ  ، نتيجة لعدم استقرار مفهوم المرافق العمومية
ى إلى بروز دور القطاع الخاص أدّ  ، ة الإداريةإلى جانب المرافق العامّ  جاريةالتّ ناعية و الصّ 

 .  في إدارة هذه المرافق

قانون العام للمرافق العامّة الإقتصادية لم تكن فعّالة حيث أثبتت التّجربة أنّ إدارة أشخاص ال
، لأنّ طبيعة هذه المرافق لا تتناسب مع طبيعة الأشخاص العامّة التّي تخضع لقيود إدارية 
تكبّل نشاطها ، وتمنعها من ممارسة النّشاط الصّناعي والتّجاري وفقا لمتطلبات السّوق 

 .وقواعده 

رة المرافق العامّة ذات الطّابع الصّناعي والتّجاري ، توجّهت معظم ولتجنّب الآثار السّلبية لإدا
دول العالم إلى القطاع الخاص في إدارة المرافق العامّة الإقتصادية ، بهدف تحقيق إدارة 
فعّالة تساهم في تجنّب الخسائر النّاتجة عن سوء إدارة هذه المرافق ، وتمكّن المرافق العامّة 

 . ودة عالية بصورة مستمرّة ومنتظمة من تقديم خدمات ذات ج

( الخاصّة) الطّرق المستحدثةكل هذا أدّى إلى تعدّد طرق إدارة المرافق العامّة والتّي من بينها 
، والطّرق غير المؤسّسة  (لالمبحث الأوّ )المتمثّلة في الطّريقة المؤسّسة من خلال الامتياز 

 . (انيالمبحث الثّ )الأخرى في إدارة المرفق العام في الجزائر 
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 زامتيـة من خلال الاسة المؤسّ ـريقالطّ :  لث الأوّ ـالمبح

على الأخص و  ، هتمام رجال القانون الإداريإ الامتيازف إداري كما حضي لم يحض تصرّ 
 ، جورج فودييل ، أندري دولوباديير" شاط الإداري اليوم من أمثال الأساتذة ين في النّ المختصّ 

اريخية للإدارة نتاج الحتميات التّ  ي ظهرف الذّ هذا التصرّ  كون أنّ  ، ..."فولفيهو بيار دال 
سة سّ سيير الإداري، منها المؤ فأدخلته كوسيلة مناهضة للوسائل المشهورة في عملية التّ 

 .  (0)العمومية

خاص يعد أحد طرق إدارة المرافق العامّة ، التّي تمكّن أفراد القانون ال فامتياز المرفق العام
من المساهمة في تنمية الإقتصاد الوطني عن طريق تقديم الخدمات التّي من شأنها إشباع 

 .الحاجات العامّة للجمهور 

، ثمّ تطبيقات  (المطلب الأوّل)وبهذا الصّدد نتناول ماهية إمتياز المرفق العام بوجه عام 
  . (المطلب الثاّني)إمتياز المرفق العام في الجزائر 

 امـه عـام بوجـاز المرفق العـمتيـة إماهي:  لالأوّ ب ـالمطل

يعتبر ، و  ةكمحور ووجه لتفويض المرفق العام تحقيقا للخدمة العامّ إمتياز المرفق العام  يعد
ر عن ـسييالتّ سيير المباشر و ة ، بعد التّ ة لتسيير المرافق العامّ لاثة الكلاسيكيّ رق الثّ حد الطّ أ

.  ولةر وظائف الدّ متياز الإداري بتطوّ وارتبط ظهور عقد الا ، سة العموميةق المؤسّ ـطري
ع ي أطلق عليها المشرّ التّ  ة ـّود إدارة المرافق العامـالإداري إلى عق ازـمتيد الاـحيث ينتمي عق

وقد .  "عقد تفويض مرفق عام" دة وهيتسمية موحّ ( 21)لقرن العشرينا أواخر الفرنسي في
 (Auby)اذ ــــــــد الأستـــــــــعلى ي 0191ة الأولى في العام للمرّ ظهر تعبير تفويض المرفق العام 

  

المجلة الجزائرية للعلوم القانونية  ، متياز، دراسة التجربة الجزائريةإدارة المرافق العامة عن طريق الابن علية،  حميدـ  0
  . 009ص  ، 2111 ، الجزائر ، 19العدد  ، قتصادية والسياسيةالإ
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 .  (0)يةة المحلّ ق بالمرافق العامّ تتعلّ  ضمن دراسة

 ضدبير المفوّ بق مقارنة مع الجزائر في استعمال صيغ التّ فقد كان لها السّ  ، المغربا في أمّ 
 94-19ض مع قانون رقم المفوّ دبير ع المغربي صراحة بتقنية التّ عترف المشرّ اوقد  ،

2112فبراير  04بتاريخ ادر ة الصّ ض للمرافق العامّ دبير المفوّ ق بالتّ المتعلّ 
(2)  . 

تها الجزائر لمواكبة تفويض الخدمات العمومية هي وسيلة جديدة تبنّ  فإنّ  ، ا في الجزائرأمّ 
ض تظهر من سيير المفوّ ة في مجال التّ جربة الجزائريّ التّ  ونلاحظ أنّ  ، ي عرفتهالات التّ التحوّ 

جاءت  . 2119بالمياه في سنة ق فبعد صدور القانون المتعلّ  . خلال تفويض تسيير المياه
شركة المياه  سات نأخذ منها على سبيل المثالفويض إلى بعض المؤسّ فاقيات تسيير التّ اتّ 

 . (9)(EATA)ابة وعنّ  ارف طهير للطّ والتّ 

ض بموجبه شخص تابع ي يفوّ ذلك العقد الذّ " ه ف عقد تفويض المرفق العام على أنّ وقد عرّ 
اته تسيير مرفق عام بكل مسؤوليّ  ةمهمّ ( ض لهالمفوّ )آخر  لشخص (ضالمفوّ )للقانون العام 

جهيزات التّ ل بذلك عبء كل المنشآت و ويتحمّ  خسائر،سيير من أرباح و وبكل ما يحمله التّ 
المالي  ى مقابلهـويتلقّ  . ادي للمرفقـير العالسّ د و ستغلال الجيّ ي تسمح بالإرورية التّ الضّ 

 .(4)" ستغلالالمرتبط أساسا بنتائج الإ

 . ولكن بنسب متفاوتة ، ستقلال إلى يومنا هذاته الجزائر منذ الإمتياز فقد تبنّ ا نظام الاأمّ 
 قــــــر المرافــــــــة لتسييـــــــــمتياز كطريقفالا.  شريع الموروثبالتّ  دت العمللطات آنذاك مدّ السّ  لأنّ 

 

جل الحصول على شهادة الماجستير في أمذكرة من  ، في الجزائرمتياز الإداري النظام القانوني لعقد الا ، آكلي  نعيمة  ـ 0
                            .                                                                                       4 ص ، 2109 ،تيزي وزو،الجزائر، جامعة مولود معمري ، العلوم السياسيةكلية الحقوق و  ، قانون العقود  فرع ، القانون

                                                                      www.hespress.com :لكتروني الموقع الإـ   2
رسالة لنيل شهادة الماجستير في قانون  ، التجربة الجزائرية في مجال المياهالتسيير المفوض و  ، بودراف  مصطفىـ   9

                                                              . 44ص  ، 2100/2102 ، جامعة الجزائر ، المؤسسات
                             .9 ، ص المرجع السابق ، متياز الإداري في الجزائرالنظام القانوني لعقد الا ، آكلي  نعيمةـ   4
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ستعماله بعد لجزائر في الفترة الأخيرة عادت لاا حيث أنّ  ، جديدة ، قديمةة هي طريقة العامّ 
 . أميماتالتّ ستقلال مع ستعملته بعد الإافقد  ة تعد طويلة نسبيامدّ 

سيير في قانون البلدية لسنة ستثنائية للتّ إمتياز صراحة كطريقة ورغم تكريس أسلوب الا
 بعض الحالات في ، 092ته في مادّ  0121وقانون الولاية لسنة  ، 221ته في مادّ  0127

س كوسيلة ليبرالية ويكرّ  سيير،ت التّ ي تولّ شتراكية التّ سات الإعرف تقهقرا بسبب ظهور المؤسّ 
ويظهر هذا  متياز المرفق العموميإعتبار لنظام وقد أعيد الإ. (0)ةلتسيير المرافق العامّ 

  . نظيميالتّ شريعي و ابع التّ صوص ذات الطّ واضحا من خلال صدور بعض النّ 

 . ن قانون المياهالمتضمّ  02/17/0199خ في المؤرّ  07-99القانون رقم نذكر من بينها 
صدرت  سعيناتمع بداية التّ و .  متيازف نظام الاي تعرّ التّ ( 21)عشرين ة ولاسيما المادّ 

نذكر منها على سبيل .  متيازم الانصوص قانونية أخرى ذات طابع تشريعي وتنظيمي تنظّ 
سبة بالنّ  099و ( 2ف) 099لاسيما في المواد  0111البلدية والولاية لسنة المثال قانون 
 .(2) سبة للولايةبالنّ  091للبلدية والمادة 

ة ـياز المرافق العمومية المحلّ ـقة بامتيالمتعلّ  9914/942عليمة الوزارية رقم وبصدور التّ 
ثر ملائمة لتسيير المرافق ريقة الأكعتبرته الطّ إ ، 17/02/0114ادرة بتاريخ صّ ال ، وتأجيرها

حيث نص على إمكانية  01-00وأيضا قانون البلدية الحالي رقم .  (9)يةالعمومية المحلّ 
العمومية  يمكن المصالح"منه  099ة تسيير بعض المصالح البلدية بطريقة الامتياز في المادّ 

اري نظيم  السّ أعلاه ، أن تكون محل امتياز طبقا للتّ  041ة في المادّ البلدية المذكورة 
 لحالمصا ر استغلالإذا تعذّ " الحالي 17-02من قانون الولاية  041ة وفي المادّ "....المفعول

 

                                                                             . 9 ، صنفسه المرجع  ، آكلي نعيمةـ  0
                                           . 229 ، ص المرجع السابق ، الإداريالوجيز في القانون   ، لباد  ناصرـ  2
 . 2، ص  المرجع السابق ، النظام القانوني لعقد الامتياز الإداري في الجزائر ، آكلي ، نعيمةـ  9
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 ، سةعن طريق الاستغلال المباشر أو مؤسّ  أعلاه 042 ةفي المادّ العمومية الولائية المذكورة 
نظيم رخيص باستغلالها عن طريق الامتياز طبقا للتّ عبي الولائي التّ ه يمكن المجلس الشّ فإنّ 

 . (0)".. .المعمول به
 

ولهذا فقد عرف أسلوب الامتياز عدّة تعريفات فقهية وتشريعية وقضائية ، فقبل التطرّق إلى 
  concessionنسيتعريف الامتياز تجدر الإشارة إلى أنّه عبارة عن ترجمة للاصطلاح الفر 

، في حين نجد أنّ المشارقة في الدّول العربية يطلقون عليه اسم الإلتزام ، وفي رأينا أنّ هذا 
وهذا غير معقول . يعبّر عن قواعد القانون المدني  المصطلح هو ترجمة خاطئة ، فالالتزام

 .في قواعد القانون الإداري
 

الغرض منه  عقد،" هنّ أسليمان محمد الطماوي على  الأستاذفه عرّ عن التّعريف الفقهي أمّا 
بتنظيم هذا  ةويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصّ  ، قتصاديةإإدارة مرفق ذي صفة 

 .(2)"الزمن نة منمعيّ  ة يعهد إليها باستغلال المرفق فترةـالمرفق وبين فرد أو شرك
 

ف الإدارة تكلّ  ، فاقهو عقد أو اتّ  " هف جانب من الفقه في الجزائر عقد الامتياز بأنّ وعرّ 
من  أو شخصا معنويا ولة أو الولاية أو البلدية بموجبه شخصا طبيعياالمانحة سواء كانت الدّ 

، بتسيير واستغلال مرفق  ى صاحب الامتيازأو من القانون الخاص يسمّ  القانون العمومي
وأمواله  هـالق مستخدما عمّ ، ويقوم صاحب الامتياز بإدارة هذا المرف دةة محدّ عمومي لمدّ 

صاحب  يتقاضى ،مـة ه الخدوفي مقابل القيام بهذ ، اجمة على ذلكلا المسؤولية النّ ومتحمّ 
 .(9)" د في العقد ، يدفعه المنتفعين بخدمات المرفقالامتياز مقابل مالي يحدّ 

 
  
 .المتعلق بالبلدية ، المرجع السابق  00/01ـ  قانون  0
 .المتعلق بالولاية ، المرجع السابق  02/17ـ  قانون   
 . 019 ص،0111 الطبعة الأولى،دار الفكر العربي،مصر،، الأسس العامة للعقود الإدارية ، الطماوي ، سليمان محمدـ  2
 . 220 ص ،  المرجع السابق ، الوجيز في القانون الإداري  ، لباد  ناصرـ  9
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ولة عقد تمنح بموجبه الدّ " بالنسبة للتّعريف التشريعي فقد عرّفه القانون الفرنسي بأنّه أمّا 
سة لها ة ، من أجل استثمار مرفق عام ، أو مؤسّ ، إمكانيّ  يادة لشخص ماالجهة صاحبة السّ 

 . " فع العامصفة النّ 
 

وصل سيير للتّ كطريقة للتّ ي اعتمدته القوانين القطاعية التّ فقد عرفته بعض  في الجزائر،ا أمّ 
المؤرّخ  02-19من القانون رقم     72منها المادّة  .(0)فه لهإلى أهم عناصره ومنه بناء تعري

الذّي يعتبر عقدا من عقـود ...عقد الامتياز"، يتضمّن قانون المياه  14/12/2119في 
ن الخاص يقدّم القانـون العام لكلّ شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانو 

 (2)"طلبا بذلك طبقا للشّروط المحدّدة في هذا القانون والكيفيات التّي تحدّد عن طريق التّنظيم
 .المتعلّقة بامتياز المرافق العمومية المحلّية وتأجيرها 9914/942والتّعليمة الوزارية رقم . 

 

بشأن  29/19/0192محكمة القضاء الإداري المصرية في حكمها الصّادر في وقد قضت 
د أحد يتعهّ  ، عقدا إداريا ة ليس إلاّ التزام المرافق العامّ  إنّ "... تعريف عقد الامتياز ما يلي

إحدى  ولة أوته بتكليف من الدّ ركات بمقتضاه بالقيام على نفقته وتحت مسؤوليّ الأفراد أو الشّ 
وذلك مقابل  مهور،ة للجّ بأداء خدمة عامّ ي توضع له روط التّ وطبقا للشّ  . وحداتها الإدارية

 . من واستيلائه على الأرباحدة من الزّ ة محدّ صريح له باستغلال المشروع لمدّ التّ 
 ةلمدّ  ون إلاّ ـولا يك ، ة وموضوعه إدارة مرفق عامذو طبيعة خاصّ  فالالتزام عقد إداري

لها ل نفقات المشروع وأخطاره المالية ويتقاضى عوضا في شكل رسوم يحصّ محدودة ويتحمّ 
 . (9)..."من المنتفعين

 العدد  ، الفكر البرلماني ، القطاع الخاصر العلاقة بين الإدارة المحلية و دور عقد الامتياز في تطوي،  بوضياف  عمارـ  0
 . 9 ص ،  2101 ، تبسة ، 29
 2119جوان  14المؤرخ في  19/02، المتعلقة بالقانون رقم  2119ديسمبر  14صادرة بتاريخ  21ـ جريدة رسمية عدد  2

 .، يتضمن قانون المياه 
 .  24 ، ص المرجع السابق ، النظام القانوني لعقد الامتياز الإداري في الجزائرـ نعيمة أكلي ،  9
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قضيّة  2114مارس  11تعرّض في قرار صادر عنه في أمّا مجلس الدّولة الجزائري ، فقد 
عقد الامتياز التّابع لأملاك " لتعريف عقد الامتياز على أنّه  00192فهرس رقم  00191رقم 

ار ت لعقّ بالاستغلال المؤقّ  ، متياز للمستغلالإ الدّولة هو عقد إداري تمنح بموجبه السّلطة
ت ه مؤقّ د ومتواصل مقابل دفع أتاوى لكنّ محدّ تابع للأملاك الوطنية بشكل استثنائي وبهدف 

 ...".جوع فيهوقابل للرّ 
 

 :يمكننا استخلاص العناصر التّالية لعقد الامتياز ومن خلال التّعاريف السّابقة 
 .ركات ه عقد إداري يربط بين سلطة إدارية وبين أحد الأفراد أو الشّ أنّ  -*
تها كشخص من سلطات استثنائية تفرضها صفع بات تتمتّ الإدارة في هذا العقد بالذّ  أنّ  -*

 .وهذا بغرض حماية فئة المنتفعين أشخاص القانون العام 
وابط بما د بكل الضّ ويتقيّ ده العقد ى تسيير مرفق عام يحدّ يلزم المتعاقد مع الإدارة أن يتولّ  -*

 .وكذلك تجسيد المساواة بين فئة المنتفعين فيها المالية 
ويضمن له سيرا  ، اتجة عن تسيير المشروعفقات النّ عقد الامتياز النّ ل الملتزم في يتحمّ  -*

 . (0)منتظما ومطردا
  . (2)منعقد الالتزام له فترة معينة من الزّ  -*
 

بعد عرض تعريف أسلوب الامتياز واستنتاج أهم خصائصه هذا ما يجعلنـا نميّـزه عن 
 عن طريقـة الأسلـوب المباشرالأساليب والعقـود الأخرى ، حيث تختلف هذه الطّريقة 

ى بنفسها إدارة المرفق الإدارة في أسلوب الامتياز لا تتولّ  أنّ  والمؤسّسة العمومية ، في كون
  وـــــــــــن على الإدارة ليســـــــــالمشرفي ا أنّ ــــــكم ، ى عن هذه الإدارة إلى فرد أو شركةبل تتخلّ العام 

 
  9،المرجع السابق،ص الامتياز في تطوير العلاقة بين الإدارة المحلية والقطاع الخاصدور عقد  ،بوضياف ـ عمار  0
، ص ـ 2112، منشأة المعارف، الإسكندرية ،  عقد المقاولة في التشريع المصري و المقارن الشهاوي ، قدري عبد الفتاحـ  2

992 . 
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بل  سة العمومية،والمؤسّ ين كما هو الحال في أسلوب الاستغلال المباشر فين عموميّ موظّ 
 . ال وأجراء يخضعون في علاقاتهم مع الملتزم لقواعد القانون الخاصعمّ 

 

اء ـة تمويل وبنـوسيل "عن العقود المشابهة له منها امتياز الأشغال العامّة التّي هي ا أمّ 
 ة لشخص من أشخاص القانونتتم من خلال تكليف الجماعة العامّ  ، ةوتشغيل لمنشآت عامّ 

مقابل عائدات يتقاضاها  ، حتيةفي تنفيذ مشاريع تكون غالبا من البنية التّ  ، عام أو الخاصال
ارتباط جوهري مع نشاط المرفق  دة بدون أيّ ة محدّ ولمدّ  ، ةمن المنتفع أو من الجماعة العامّ 

  .  (0)" العام
 

مرفق  وليس إدارةة ة يستهدف إنشاء واستثمار منشآت عامّ الي فامتياز الأشغال العامّ وبالتّ 
 هناك إذا كانت ة إلاّ ن القيام بأشغال عامّ يتضمّ  ا عقد امتياز المرفق العام فلاأمّ  . عام

دارته موجود وما على صاحب الامتياز إلاّ  قفالمرف . ضرورة وبصفة تبعية  .(2)بإشغاله وا 
 

عقد إداري بموجبه  أمّا بالنّسبة لعقد امتياز المرفق العام وعقد امتياز الملك العام الذّي هو
مقابل دفع  خص العام لشخص طبيعي أو معنوي إشغال جزء من الملك العام ،يسمح الشّ 
ة ن موضوع عقد امتياز المرفق العام هو إدارة وتشغيل مرفق عام لمدّ ومنه فإّ  . بدل معين

دارة ه الإجزء من الملك العام تقرّ  ن موضوعه إشغالا عقد امتياز الملك العام فإّ أمّ  ، ةمحددّ 
 .ع بهذا الحقإجراء يمنع صاحب الامتياز من التمتّ  د بعدم القيام بأيّ وتتعهّ 

ويحصل  . هو لقاء حصول المستفيدين على الخدمة البدلات في امتياز المرفق العام كما أنّ 
 دلـــــن البام فإّ ـــــالع ا في الامتياز على الملكأمّ  . عليها صاحب الامتياز من هؤلاء المستفيدين

 
منشورات الحلبي  ، الطبعة الأولى ، دراسة مقارنة، التفويض في إدارة واستثمار المرافق العامة  ، جابر  وليد حيدرـ  0

 .092 ، ص 2111 ، لبنان ، الحقوقية
 .29 ، ص المرجع السابق ، الخصخصةالمرافق العامة المؤسسة العامة و طرق إدارة  ، جابر  وليد حيدرـ  2
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إشغال صاحب الامتياز لجزء  لقاء .خص العام مانح الامتيازالامتياز إلى الشّ يدفعه صاحب 
 . (0)من الملك العام

 

حديث  تطور الأخير هو وهذا( BOT)كما يختلف عقد امتياز المرفق العام عن عقد البوت 
ق ة تطبّ العامّ ي تحكم عقد التزام المرافق القواعد التّ  فإنّ  ومن ثمّ  ، ةلعقود التزام المرافق العامّ 

  .(2)ل إطارا عاما لهذه العقودفهي تمثّ  طور،فق مع هذا التّ ي يتّ بالقدر الذّ  BOTعلى عقود 
 

ولة للقطاع الخاص صاحب رأس المال قطعة من الأرض تسليم الدّ  BOTويقصد بعقود 
 .دةوفقا لمواصفات محدّ  ، ةالأساسية والمرافق العامّ  لإقامة مشروع من مشروعات البنية

ويكون للمستثمر الحق في الحصول على  شغيلة أعباء البناء والتّ ل المستثمر كافّ ويتحمّ 
وتختلف من مشروع  BOTعليها في عقد  فاقة زمنية يتم الاتّ إيرادات تشغيل المشروع لمدّ 

فق عليها يتم تسليم المشروع بكل ما فيه من الأجهزة منية المتّ ة الزّ وبعد انتهاء المدّ  .خرلآ
 . ولة لتقوم بتشغيله لحسابهات والآلات للدّ اوالمعدّ 

 

 Operateشغيل والتّ  Buildالبناء  : اختصار لكلمات إنجليزية ثلاثهو  BOTومصطلح 
Transferونقل الملكية 

(9). 
ه مع ذلك عقود فإنّ  عقود الامتياز،تجد أساسها في  BOTفاق غالبية الفقه أن عقود ورغم اتّ 
BOT   ّل في تختلف عن عقود الامتياز في نقاط جوهرية تتمث : 

ل في آلية عمل المشروع ما لم يوجد لا يمكنها التدخّ  BOTة في نظام الجماعة العامّ  نّ أ -*
  .ل إحدى ميزاتهيشكّ لها تدخّ  ة فإنّ بينما في امتياز المرافق العامّ  .نص مغاير

 
 .92 ، ص المرجع السابق ، المرافق العامةطرق خصخصة  ، القطب مروان محيي الدينـ  0
 ، دراسة نقدية للنظرية التقليدية لعقد الالتزام ، والتطور الحديث لعقد الالتزام B.O.Tعقود البوت  ، نصار جاد جابرـ  2

 .72 ص ، 2112 ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، الطبعة الأولى
 .99 ، ص المرجع السابق ، الامتياز الإداري في الجزائرالنظام القانوني لعقد  ، آكلي نعيمةـ  9
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على عكس  . وجود مرفق عامبرورة يستهدف مشاريع قد لا ترتبط بالضّ  BOTنظام  -*
  . ز المرفق العامامتيا
 رورة في امتياز المرفق العامر بالضّ قد لا تتوفّ  BOTنة لنظام العناصر الثلاث المكوّ  نّ أ -*
 .  (0)ةة للمستثمر على المصلحة العامّ ب المصلحة الخاصّ يغلّ   BOTنظام  كما أنّ  ،
 

إلّا أنّنا نلاحظ أنّ الفقه يسعى وراء معرفة طبيعة هذا العقد هل هي طبيعة تنظيمية أم 
  تعاقدية أم هو عمل مختلط يجمع بينهما ؟

 

ساد الامتياز هو ذو طبيعة تنظيمية، جاء بهذا الرّأي الألمان حيث هناك من يرى أنّ عقد 
الالتزام هو عمل تصدره الإدارة بمحض إرادتها  ومقتضاه أنّ  ،(21)خلال القرن العشرين 

ية في بعد قبوله شروط الامتياز وليس له حرّ  ويخضع الملتزم لهذا الأمر اختياريا ، المنفردة
 . مناقشة بنود العقد

 

لإدارة سلطات واسعة أثناء تعديل شروط الامتياز أو لل ه يخوّ أنّ  الاتّجاهلى هذا ويعاب ع
وهذا ما يجعلنا نتّجه إلى الرّأي  .(2)ه يضعف مركز الملتزم وينكر دورهإلغائها دون قيد كما أنّ 

جاه في فرنسا في ساد هذا الاتّ و الثاّني وهو أنّ طبيعة عقد الامتياز هو ذو طبيعة تعاقدية ،
 . (21)وأوائل القرن العشرين ( 01)اسع عشر أواخر القرن التّ 

ما  ، ه يحظى بموافقة ورضا الملتزمالالتزام ليس سوى عملية تعاقدية بحتة لأنّ  أنّ ه ومفاد
د الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الإدارة المانحة للالتزام ملزم لجانبين يحدّ جعله عقد إداري 

فلا يجوز  ، العقد شريعة المتعاقدين " من القانون المدني 012ة المادّ ت حيث نصّ  . والملتزم
 . (9)" رها القانوني يقرّ أو للأسباب التّ  رفينالطّ فاق باتّ  ولا تعديله إلاّ  ، نقضه

 

 .417 ، ص المرجع السابق ، دراسة مقارنة، التفويض في إدارة واستثمار المرافق العامة  ، جابر ، وليد حيدرـ  0
                        .72 ، ص المرجع السابق ، النظام القانوني لعقد الامتياز الإداري في الجزائرـ نعيمة آكلي ،  2
 0179 سبتمبر 22المؤرخ في  79/99مر رقم ، متعلقة بالأ 0179سبتمبر  91صادرة بتاريخ   99ـ جريدة رسمية عدد  9
 . الجزائري  يتضمن القانون المدني،  المعدل و المتمم ،
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ي مركز ها تقوّ حيث أنّ  ضت لانتقادات من قبل فقهاء القانون الإداريظرية تعرّ هذه النّ  أنّ  إلاّ 
شريعة  ، ويجعل من مبدأ العقد الملتزم وتجعله على قدم المساواة مع الإدارة مانحة الامتياز

ل الإدارة تدخّ  دون، وهو يحول  ك بها في جميع الأحوالي ينبغي التمسّ المتعاقدين القاعدة التّ 
 .  الح العامفي تعديل شروط الالتزام بما يتلائم مع الصّ 

 

على اعتبار عقد الامتياز هو عقد مختلط في ( Duguit , Hauriou)ذهب أغلب الفقه وقد 
كون بعض شروطه تكتسي الطّابع التنّظيمي ، فهي التّي تتعلّق بتنظيم وسير المرفق ولا 

والبعض الآخر الطّابع . سيما ما يتعلّق بموضوع المرفق وعلاقة هذا الأخير بالمرتفقين 
 مييز أنّ ويترتب على هذا التّ  .الامتيازة بالجوانب المالية في خاصّ التّعاقدي وهي التّي تتعلّق 

نظيمية ا البنود التّ أمّ  .عاقدية لا يجوز تعديلها بالإرادة المنفردة لصاحب الامتيازالبنود التّ 
 .(1)يمكن تعديلها بالإرادة المنفردة للإدارة دون استشارة صاحب الامتياز

 

ط فكرة منتقدة جدّا من بعض يمكن ملاحظته أنّ اعتبار عقد الامتياز عمل مختلما  أنّ  إلاّ 
  فالامتياز لا يعد فقط اتّحاد لعناصر. الباحثين في الجزائر أمثال الأستاذ حميد بن عليـة

لائحية وعناصر اتّفاقية ، بل يشمل أيضا تركيب أدوات القانون العام وأدوات القانون 
 .(2)الخاص

الجزائريّة في شقّه التّعاقدي يحتوي على الاتّجاه أنّ الامتياز في نشاط الإدارة ويدفع هذا 
علاقة تعاقدية ذات طابع إداري بين الإدارة المانحة للامتياز والملتزم مستمدّة من إرادة 

من المرسوم ( 5)المشرّع ، حيث أطلق عليه وصف العقد الإداري ، ومثاله المادّة الرّابعة
ر الشّروط المتعلّقة بالامتياز في المتعلّق بضبط كيفيات تحديد دفات 01-29التنّفيذي رقم 

جارة الخارجية عقد من عقود ولة للتّ امتياز احتكار الدّ " ها الخارجية بنصّ  احتكار الدّولة للتّجارة
 ...."القانون الإداري

 

                                                                                                               .27، ص  المرجع السابق ، المؤسسات الإداريةالقانون الإداري و  ، طاهري  حسينـ  1
                        .77 ، ص المرجع السابق ، النظام القانوني لعقد الامتياز الإداري في الجزائر ، آكلي  نعيمةـ  2
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التّعليمة الصّادرة إلى جانب علاقة تعاقدية ذات طابع مدني في نصوص أخرى ومن ذلك 
. المتعلّقة بامتياز واستغلال المرافق العامّة المحلّية  07/09/1995عن وزارة الدّاخلية بتاريخ 

ز عقد يتميّ "... عاقدية خاضعة لأحكام القانون المدنيمنها تجعل العلاقة التّ  فالصّفحة الثاّلثة
تخضع لقاعدة العقد شريعة  شروط تعاقدية ، روطالامتياز بكونه يحتوي على نوعين من الشّ 

 . ..."المتعاقدين
 

ي تربط بين الإدارة مانحة الامتياز وصاحب الامتياز عاقدية التّ طبيعة العلاقة التّ  وعليه فإنّ 
علاقة تعاقدية مركّبة من عقدين ، عقد إداري وعقد مدني ، وهو ما يجعل الامتياز في هي 

قل بالنّسبة للمرافق العامّة المحلّية ، ويأخذ الجزائر يبتعد عن نظرية العمل المختلط على الأ
 .  (1)بالطّابع المركّب لأوّل مرّة انطلاقا من إدخال فكرة العقد المدني

 

ورغم السّلطات الواسعة التّي يخوّلها عقد الامتياز للإدارة في مواجهة الملتزم ، إلّا أنّه يفرض 
بين الطّرفين ، وتتلخّص حقوق والتزامات متبادلة عليها بعض الالتزامات والحقوق التّي تكون 

ذا ما طرأت مستجدّات ،وسيره الإدارة في حقّها في الرّقابة والتّوجيه على إنشـاء المرفق العام وا 
العامّة ، تطبيقا لمبدأ للمصلحة  مراعاة المنفردة يحق لها أن تعدّل من قواعد الالتزام بإرادتهـا

 .(2)ييرقابلية المرفق العام للتّعديل والتّغ
 

فرض الجزاءات بعد إضافة إلى .كما يحق لها استرداد المرفق العام قبل نهاية مدّة العقد 
إذا أخلّ الملتزم بالتزاماته ضمانا لسير المرافق العامّة بانتظام . إعذار المتعاقد معها وتنبيهه 

لارتكاب الملتزم أو فسخ العقد ( غرامات)واطراد ، وهذه الجزاءات قد تكون جزاءات مالية 
 .(3)خطأ جسيم يتعذّر معه الوصول إلى حل

                 . وما بعدها  131، المرجع السابق ، ص  إدارة المرافق العامة عن طريق الامتيازحميد  بن علية ، ـ  1
               .290 ، ص المرجع السابق ، القانون الإداري ، التنظيم الإداري ، النشاط الداري ، بعلي  محمد الصغيرـ  2
                        .115 ، ص المرجع السابق ، النظام القانوني لعقد الامتياز الإداري في الجزائر ، آكلي  نعيمةـ  9
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قة بها لالتزامات المتعلّ تنفيذها ل فيما يتعلّق بالتزامات الإدارة مانحة الامتياز هوأمّا 
رورية الضّ  إعطاء التّراخيصمع  ، دفتر شروط العقدفي و والمنصوص عليها في العقد 

خاذ الامتناع عن اتّ و  ل الملك العام ،بها استثمار واستغلاي يتطلّ لصاحب الامتياز التّ 
حماية الملتزم من منافسة و المنصوص عليها في العقد ،  الإجراءات المخالفة لالتزاماتها

  . (0)ة بهة الضارّ المشروعات الخاصّ 
 

آثار بالنّسبة للإدارة مانحة الامتياز ، فإنّه يرتّب أيضا آثارا بالنّسبة كما يرتّب عقد الامتياز 
في  هحقّ  لصاحب الامتياز والتّي تتمثّل في مجموعة من الحقوق والالتزامات نذكر منها،

المالي وازن في حفظ التّ  ـهحقّ مع ن ـاع بالخدمة من قبل المنتفعيـسوم مقابل الانتفاقتضاء الرّ 
إضافة  .يجب على الإدارة تعويض الملتزم وهنا . تعديل الإدارة لنظام المرفقنتيجة  للمشروع

تشغيل المرفق محل لفق عليها الحق في الحصول على المزايا والمساعدات المالية المتّ إلى 
 . الامتياز 

 

 باستمرار عمل ـهالتزامفتتمثّل في للحقوق أمّا عن التزامات صاحب الامتياز هذا بالنّسبة 
لمساواة بين المنتفعين بخدمات ل هتحقيق، و لا كل النفقات والمسؤولية المرفق العام متحمّ 

 بتنفيذ العقد بصورةإضافة إلى قيامه  . (2)ةتحقيقا لمبدأ المساواة أمام المرافق العامّ  المرفق
فإذا تنازل  الامتياز،فلا يجوز أن يتنازل عن الالتزام إلى غيره دون موافقة مانح  شخصية ،
 . (9)زول باطلا وجاز لمانح الالتزام إسقاطه عن الملتزم الأصليعنه كان النّ 

 

هناك طرف ثالث إضافة إلى الإدارة مانحة الامتياز وصاحب الامتياز وهم وفي مقابل ذلك 
 لباستعما ة الإدارةبحق أساسي في مطالبالذّين يتمتّعون منتفعين من خدمات المرفق العام ،ال
 

 .027، ص  المرجع السابق ، طرق خصخصة المرافق العامة ، القطب  مروان محيي الدينـ  1
  www.pdffactory.com: عن الموقع ، 299ص  بدون سنة، ، بنها ، القانون الإداري ،أبوراس محمد الشافعـ  2
 .997ص  ، ، المرجع السابق عقد المقاولة في التشريع المصري والمقارن الشهاوي ، قدري عبد الفتاح ـ  9
 

http://www.pdffactory.com/
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 حقوقها لإجبار صاحب الامتياز على تنفيذ التزاماته وضمان المبادئ الأساسية من استمرار
 .ودون تمييز بين منتفع وآخر ومساواة بين المرتفقين

  
بة له وتحديد طبيعته والآثار المترتّ  بعد الحديث عن عقد الامتياز من خلال تقديم تعريف

كان الامتياز فلمّا . من نهاية لهذا العقد عت أطرافه فلا بدّ عليه ، ومهما اختلفت طبيعته وتنوّ 
 فإنّ ، نةة وفترة معيّ ة لمدّ ة من طرف أحد الأشخاص الخاصّ طريقة لإدارة المرافق العامّ 

ابطة بين كل من الرّ  بفك بيعية للامتياز،الطّ  هايةي حتما إلى النّ ة يؤدّ انقضاء وانتهاء تلك المدّ 
 .(0)الإدارة مانحة الامتياز والملتزم بقوة القانون

 

ذا تحلّل  صاحب الامتياز قبل انتهاء مدّة العقد من التزاماته اتّجاه الإدارة فإنّه ينتهي العقد وا 
الامتياز أو باسترداد ، والتّي تكون بالإسقاط أي فسخ عقد ( غير عادية)نهاية غير طبيعية 

إضافة إلى فسخ العقد ويأخذ الفسخ أنواع منها الفسخ الإتّفاقي ويكون برضا . المرفق العام
 17/499التّنفيذي رقم  من المرسـوم( 09)الطّرفين وهو ما نصّت عليـه المادّة الثاّمنـة عشر 

 .(2)..."قت باتّفاق الطّرفينيمكن فسخ الامتياز في كلّ و "...المتعلّق بالامتياز الفلاحي السّابق
والفسخ بقوّة القانون ويكون في حالة القوّة القاهـرة أو في حال وفاة صاحب الامتياز أو حل 

وأخيرا الفسخ القضائي الذّي يلجأ إليه الملتزم بسبب ما ترتكبه . الشّركة صاحبة الامتياز 
 .الإدارة من أخطاء وتعسّف يضرّ بمصلحته 

 

وقت  ل الإدارة في أيّ وتدخّ  الامتيازق أسلوب يي تدار عن طر ة التّ المرافق العامّ ية نظرا لأهمّ 
تكون العلاقة بين  حيث. ة مرحلة كان عليهزاعات في أيّ ضا للنّ يجعل من تنفيذه معرّ  ، كان

 اــــــــل منازعاتهــــــــما يجع ، دائما من القانون العامأو المنتفعين الإدارة المانحة للامتياز والملتزم 
 
ترجمة منصور القاضي ، الجزء الأوّل ، الطّبعة الأولى ، المؤسّسة  ، القانون الإداري ، بيار دلفولفيه ، جورج فوديلـ  0

 .992، ص  2001الجامعية الجديدة للنّشر والتّوزيع ، لبنان ، 
 .092 ص ، المرجع السابق ، إدارة المرافق العامة عن طريق الامتياز ، بن علية حميد.  2
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عن فيها أمام ويكون الطّ  ، وذلك أمام المحكمة الإدارية ، من اختصاص القضاء الإداري
 "همن قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنّ  911ة تنص المادّ  حيث (0)ولةمجلس الدّ 

 .(2)" ة في المنازعات الإداريةالمحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامّ 
 

زاع الملتزم شخصا إذا كان في النّ أمّا بالنّسبة للنّزاعات بين الملتزم والمرتفقين أو الغير فإنّه 
لاعتبار ادي وذلك لانعدام المعيار العضوي ـاء العـها تؤول لاختصاص القضفإنّ  ا،خاصّ 

 . (9)ا يؤول الاختصاص للقضاء الإداريا إذا كان الملتزم شخصا عامّ أمّ  . زاع إدارياالنّ 
 

 تطبيقات امتياز المرفق العام في الجزائر: المطلب الثاّني  
 

نتيجة للدّور المزدوج الذّي يلعبه عقد الامتياز في الحياة العملية من تخفيف لعبء التّسيير 
ونتيجة لهذه الأهمّية ما جعل المشرّع . من جهة الإدارة وتوفير الحاجات العامّة للجمهور

القطاعية الهامّة أو الأملاك العمومية ، التّي يمكن أن تكون يسعى إلى تنظيم بعض المرافق 
امتياز الطّرق السّريعة ، استغلال " محلّا له، سواء في مجال الموارد الاصطناعية مثل 

أو في مجال الموارد الطّبيعية ، حيث تعدّدت ... " . خدمات النّقل الجوي ، الغاز والكهرباء،
 .ا لتحقيق المنافع العامّة للجمهورالمرافق الطّبيعية المعدّة أساس

الامتياز في مجال المياه ، المحروقات، استغلال " بعضها بالدّراسة ، منها ع وتناول المشرّ 
 ازــــــال الامتيـــــــــــونأخذ على سبيل المث... ".الأراضي الفلاحية التّابعة للأملاك الخاصّة للدّولة،

 

 
ديوان المطبوعات  ، الطبعة الأولى ، تنظيم واختصاص القضاء الإداري،  ةالمنازعات الإداريقانون  ، خلوفي رشيدـ  0

 . 21 ص ،  2119 ، الجزائر ، الجامعية
،  2119فيفري  29، المؤرخ في  19/11، متعلقة بالقانون رقم  2119أفريل  29صادرة بتاريخ  20ـ جريدة رسمية عدد  2

 . يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائرية 
 المطبوعات الجامعيةديوان  ، الجزء الثالث ، نظرية الاختصاص،  المبادئ العامة للمنازعات الإدارية ، شيهوب مسعودـ  9
 .979 ص ، 0111 ، الجزائر ،
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ظر عادة النّ وهي سياسة تهدف لإ ،الفلاحي حيث لجأت الجزائر إلى سياسة التّجديد الفلاحي
 . رة والحديثة للقطاع الفلاحيبات المتغيّ ياسات الفلاحية القديمة وتكييفها مع المتطلّ في السّ 
 . مة لهخلال الامتيازات المقدّ  منتبر أداة لتدعيم القطاع الفلاحي كما تع

المؤرّخ في  17/479وقد نظّم الامتياز الفلاحي بموجب المرسوم التنّفيذي رقم 
 ، والمتعلّق بمنح امتياز المنشآت والهياكل الأساسية للرّي الفلاحي الصّغير  19/02/0117

المؤرّخ  17/499والمتوسّط ، كما تم تنظيمـه على الأخص بموجب المرسـوم التنّفيــذي رقم 
، الذّي يحدد كيفيات منح حق امتياز الأراضي الخاصّة التّابعة للدّولة  09/02/0117في 

كما تناوله المشرّع الجزائري في . (0)والواقعة في المساحات الاستصلاحية ، وأعبائه وشروطه
ي ، يحدّد شروط وكيفيات استغلال الأراض 2101/ 09/19المؤرّخ في  01/19القانون رقم 

 . الفلاحية التّابعة للأملاك الخاصّة للدّولة 
الامتياز هو العقد الذّي تمنح بموجبه الدّولة " منه ( 4)تعرّض لتعريفه في المادّة الرّابعةوقد 

، "المستثمر صاحب الامتياز"شخصا طبيعيا من جنسية جزائريّة يدعى في صلب الموضوع 
ك الخاصّة وكذا الأملاك السّطحية المتّصلة حق استغلال الأراضي الفلاحية التّابعة للأملا

سنة قابلة ( 41)بها ، بناء على دفتر شروط يحدّد عن طريق التّنظيم ، لمدّة أقصاها أربعون
للتّجديد مقابل دفع إتاوة سنوية ، تضبط كيفيات تحديدها وتحصيلها وتخصيصها بموجب 

 . (2)"قانون المالية 
رخصة من مديرية أملاك الدّولة وهو ما نصّت عليه المادّة وينشأ الامتياز الفلاحي بموجب 

 .(9)السّابق الذّكر 17/499من المرسوم ( 9)الثاّمنة
 

كما أوضح القانون شروط وكيفيات منح الامتياز الفلاحي في الجزائر ، حيث يمنح لأعضاء 
 97/01م ـــــــــون رقــــــــام القانـــــــــــالمستثمرات الفلاحية الفردية والجماعية ، الذّين استفادوا من أحك

 .027 ، ص المرجع السابق ، إدارة المرافق العامة عن طريق الامتياز ، بن علية  حميدـ   0
 ، 2101 غشت  09المؤرخ في  01/19القانون رقم ،المتعلقة ب 2101أوت  29بتاريخ  ةصادر  42 عدد  ـ جريدة رسمية 2

 .  الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولةيحدد شروط وكيفيات استغلال 
 .029 ، ص المرجع السابق ، إدارة المرافق العامة عن طريق الامتياز ، بن علية  حميدـ  9
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ابعة التّ  ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية ، والمتضمّن 19/02/0197المؤرّخ في 
 . وواجباتهمد حقوق المنتجين للأملاك الوطنية ويحدّ 

 

من قانون ( 2)ويمكن تحويل حق الانتفاع الدّائم إلى حق امتياز حسب المادّة السّادسة 
تعد إدارة الأملاك الوطنية ، باسم كل مستثمـر يستـوفي الشّروط " السّابق الذّكر  01/19

 .(0)" الانتفاع إلى حق امتيازأعلاه ، عقد تحويل حق  9المذكورة في المادّة 
 

من  من تقدير أسلوب امتياز المرفق العام فهو كغيرهير تجدر الإشارة إلى أنّه لابدّ في الأخ
ر يحرّ  أنّه فيمزاياه حيث تتجلّى . الأساليب الأخرى له مجموعة من المزايا كما له عيوب 

الخاص  باع أساليب القانونوالمرونة في إدارته بإتّ والرّوتين الإداري عقيدات المرفق من التّ 
ء تشغيل المرفق ومخاطره إعفاء الإدارة من أعبامع . فق وطبيعة المرافق الإقتصادية تتّ ي التّ 

 . (2)تهبعد انتهاء مدّ انا ته مجّ المالية واستردادها للمرفق بمنشآ
 

بخصوص عيوب هذا الأسلوب تظهر من خلال سعي الملتزم إلى تحقيق أكبر ربح أمّا 
قد كما ل في تحقيق الصالح العام المرسوم له والمتمثّ  ممكن ، وبالتّالي خروجه عن هدفه

 . (9)مهاي يقدّ ي ضعف رقابة الحكومة على حامل الامتياز إلى سوء الخدمات التّ يؤدّ 
 
 
 
 
 
 

 .يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة،المرجع السابق، 01/19لقانون ـ ا 0
 www.elmouwatin.dz: الموقع الإلكتروني ـ  2

 .291، المرجع السابق ، ص  القانون الإداري أبوراس ،  محمد الشافعيـ  9
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 سة الأخرى في إدارة المرفق العام في الجزائررق غير المؤسّ الطّ :  انيالمبحث الثّ 
 

عن اعتماد إزاء ما ظهر للأساليب السّابقة من عيوب خاصّة منها السّلبيات التّي نتجت 
 طريقة الإمتياز في إدارة المرافق العامّة الإقتصادية ، فالعجز المالي الذّي عانت منه
الإمتيازات وضعف رقابة الدّولة عليها ، حمّلت هذه الأخيرة إلى التدخّل ومشاركة القطاع 
الخاص في إدارة المرافق العامّة الإقتصادية ، بهدف ممارسة رقابة داخلية وتأمين دعم 

 .باشر يحقّق التّشغيل الدّائم والمستمر للمرافق العامّةم
 

 ،يـعوة للقطاع الخاص الوطني أو الأجنبنمية الوطنية توجيه الدّ بات التّ قد تقتضي متطلّ ف
في شركة اقتصاد مختلط يكون رأس مالها د عاون مع القطاع العام في إطار قانوني يتجسّ للتّ 

وأحد الهيئات العامّة ، وغالبا ما يتعلّق موضوع مشتركا بين أحد أشخاص القانون الخاص 
 . (لالمطلب الأوّ ) النّشاط بالمجال التّجاري أو الصّناعي ، أو في شكل مقاولات

إضافة إلى هذه الأساليب غير المؤسّسة لإدارة المرافق العامّة ، نجد بعض الدّول منها 
 (انيالمطلب الثّ ) قابات المهنيةكتأجيـر المرافق العامّة والنّ الجزائر تعتمد أساليب أخرى 

 
 إدارة المرافق العامّة عن طريق الإستغلال المختلط والمقاولة:  المطلب الأوّل

 

، إلّا أنّ التّطبيق ( 01)شركات الاقتصاد المختلط في ألمانيا في القرن التّاسع عشرنشأت 
فرنسا بها في بداية الفرنسي لهذه الشّركات هو الذّي كرّس فكرة الاقتصاد المختلط وأخذت 

0124، مع إنشاء الشّركة الفرنسية للبترول في العام ( 21)القرن العشرين
(0) . 

 

ة بعد ظهور عيوب الأساليب ول في الفترة الأخيرة خاصّ باعه كثير من الدّ ولقد عمدت إلى إتّ 
وفي الجزائر نجد أنّ شركات الاقتصاد المختلط عرفت مرحلتين ، خلال الفترة  .(2)الأخرى

 الاستعمارية حيث وجد عدد من شركات الاقتصاد المختلط في ثلاث قطاعات ، منها  قطاع 
 .21، ص  المرجع السابق،   طرق خصخصة المرافق العامة ، القطب  مروان محيي الدينـ  0
 .27ص  ،المرجع السابق  ، الإداريالنشاط  ، بوضياف  عمارـ  2
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الصّناعة و الطّاقة مثاله شركة كهرباء الغرب الجزائري التّي أصبحت جزءا من شركة كهرباء 
 .0147في عام ( E.G.A)وغاز الجزائر

 

أحدث ( C.I.A)والقطاع العقّاري وغير المنقول مثل الصّندوق الجزائري للأموال غير المنقولة
( SNCFA)النّقل مثل الشّركة الوطنية للخطوط الحديدية الجزائرية وأخيرا قطاع . 0149في 

التّي كانت مشتركة (  CFA)، التّي نشأت عن تحويل شركة الخطوط الحديدية الجزائرية 
أصبحت تسمّى الشّركة الوطنية للنّقل بالخطوط  0172وفرنسا ، وفي عام  بين الجزائر
 ( .SNTF)الحديدية 

 

وهي منذ الاستقلال حيث أحدثت شركات اقتصاد مختلط جديدة ، وقد  أمّا المرحلة الثاّنية
كل الشّركات الفرنسية إلى شركات مختلطة  0171حوّلت التّأمينات النّفطية التّي أعلنت في 

  0129في  ،وعلاوة على هذا القطاع الهام يمكن أن نذكر الشّركة الجزائرية للتّأمينات أحدث
0129ي ، ومصرف الجزائرـ مصر أحدث ف

(0) . 
ولة مع القطاع الخاص على الدّ  المقصود بأسلوب الإقتصاد المختلط هو اشتراكأمّا عن 

في  ةلطة العامّ ب على ذلك اشتراك السّ ويترتّ  .شكل شركة مساهمة لإدارة مشروع أو مرفق ما
سائر لها لمخاطر المشروع شأنها شأن لها في مجلس الإدارة وتحمّ إدارة المرفق بتعيين من يمثّ 

 .وع من المرافق بقانونر أسلوب إدارة هذا النّ ويتقرّ  . المساهمين
 

 :ببعض الخصائص منها يتميّز هذا الأسلوب و 
ولة أو أحد أشخاص القانون العام في جزء من رأس ي تساهم الدّ شركة الاقتصاد التّ أنّ  -*

 ، مساهمةتبقى شخصا من أشخاص القانون الخاص وغالبا ما تأخذ شكل شركة  ، مالها
 . جاريةركات التّ فتبقى خاضعة في تنظيمها لأحكام قانون الشّ 

 
 .وما بعدها 422، ص  المرجع السابق ، محاضرات في المؤسسات الإدارية ، محيو  أحمدـ  0
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ال يخضعون لقانون العمل والعاملون فيها هم عمّ  ، ةركة تعتبر أموالا خاصّ أموال الشّ  -*
 . ي يبرمونهاالناشئة عن العقود التّ ق بالمنازعات فيما يتعلّ 

ى إدارة مرفق عام فيجب أن تكون نشأتها إذا كانت شركات الاقتصاد المختلط تتولّ  -*
 . (0)ستورية لكل دولةوقد تنشأ بمرسوم وذلك بحسب الأوضاع الدّ  ، بقانون

ثم فهي  ومن ، ي هو في جوهره مرفقا عاماقابة على المشروع الذّ للجهة الإدارية حق الرّ  -*
 . (2)،يين بعض أعضاء مجلس الإدارةتقوم بتع

 

النّظام القانوني لشركات الإقتصاد المختلط المتمثّل في كيفية إنشاء هذه الشّركات وعن 
لغائها  المؤرخ في  09ـ  92فعن إنشائها يكون بقانون حيث أنشئت بموجب القانون رقم . وا 

بموجب  ا يمكن أن تنشـأكم.  المختلط، يتضمّن تأسيس شركـات الاقتصـاد  29/12/0192
مرسوم عادي شرط أن يستند إنشاؤها إلى قانون يجيز للحكومة بإنشاء شركة اقتصاد مختلط 

كما يمكن أن تنشأ أيضا بموجب عقد بين الدّولة أو أحد أشخاص القانون العام من جهة . 
 .وأشخاص القانون الخاص من جهة أخرى لتحقيق مهمّة نفع عام

 

الإنشاء إمّا عن طريق تأسيس شركة مختلطة جديدة أو تأميم الشّركات الخاصّة وذلك ويتم 
بتحويل ملكية شركة خاصّة إلى الدّولة أو أحد أشخاص القانون العام ، أو عن طريق تغيير 
طريقة إدارة المرافق العامّة كأن تعدل الدّولة عن إدارة المرافق العامّة بنفسها أو عن طريق 

 .ة وتنشئ شركة مختلطة مؤسّسة عامّ 
وبخصوص إلغاء شركات الاقتصاد المختلط ، فإنّها تلغى بنفس الطّريقة التّي أنشئت بها ، 
 فإذا أنشئت بقانون تلغى بقانون ، أمّا إذا أنشئت بمرسوم تلغى بمرسوم أو بقانون لأنّ القانون

   
 .وما بعدها  211 ص ، المرجع السابق ، القانون الإداري ، الطهراوي  هاني عليـ  0
 .942، ص  المرجع السابق ، أصول القانون الإداري ، جمال الدين  ساميـ  2
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 . (0)يلغى القانون بمرسوم يسمو على المرسوم ولا يمكن أن
عرضه بخصوص شركة الاقتصاد المختلط هذا ما يجعلنا نستشف مكانة ومن خلال ما تم 

حيث تأخذ شركة الاقتصاد المختلط شكل الشّركة . هذه الشّركة من الشّركات الأخرى 
إلّا أنّ نظامها القانوني يتضمّن أحكاما تختلف عن تلك المعمول بها في . المساهمة 

 . جارة الشّركات المساهمة والتّي نص عليها قانون التّ 
 

ومن أهم هذه الأحكام أنّه يتكوّن رأسمال الشّركات المساهمة من أسهم قابلة للتّداول ، أمّا 
رأسمال الشّركات المختلطة فيتكوّن من أسهم تمتلكها الدّولة ، وتشكّل هذه الأسهم أغلبية رأس 

قانون التّجارة كما تخضع الشّركات المساهمة لرقابة مفوّضي المراقبة وفقا لأحكـام . المال 
بالإضافة  ها تخضعركات المختلطة فإنّ الشّ  من القانون التّجاري الجزائري ، أمّا 299المادّة 

 . (2)د جهاتها وطرقهاي تتعدّ ولة التّ لرقابة الدّ  ، قابةإلى هذه الرّ 
 

نجد أن شركة الاقتصاد المختلط تشترك مع الشّركة ذات الرّأس المال العام في أنّهما كما 
وتختلف عنها في عدم وجود مساهمة من قبل أشخاص . تأخذان شكل الشّركة المساهمة 

 . (9)القانون الخاص ، إنّما يحتكر أشخاص القانون العام المشاركة في رأسمال الشّركة
ـع بمجوعة من الإيجابيـاّت منها تحرير  ّّ وكأيّ أسلوب فإنّ شركة الاقتصاد المختلط تتمتّ

العمل الحكومي الذّي يتّسم بالبطء والتّعقيد ، والتخلّص من آثار  المرفق العام من نظام
  فيخفّ كما  . شاط الاقتصادي الخاصتعمل في ميدان النّ  التقلّبات السّياسية من خلال شركة

 لةلطة الإدارية ممثّ قابة على المرفق بوجود السّ نها من ممارسة الرّ العبء على الإدارة ويمكّ 
 . (4)في مجلس الإدارة

 

 .وما بعدها 207 ، ص المرجع السابق ، طرق خصخصة المرافق العامة ، القطب  مروان محيي الدينـ  0
-19المعدل و المتمم بالقانون رقم  الجزائري يتضمن القانون التجاري،  0179سبتمبر 22مؤرخ في  91-79ـ أمر رقم  2

 . 12/12/2119المؤرخ في  12
 .222 ، ص المرجع السابق ، خصخصة المرافق العامةطرق  ، القطب  مروان محيي الدينـ  9
 .219 ص ، المرجع السابق ، القانون الإداري ، الطهراوي هاني عليـ  4
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ونـلاحظ أنّ الإفـراط في خصخصة القطـاع العام وتحويله إلى شركـات تدار بأسلوب الاقتصاد 
احتياجات أساسية للمواطن لذا المختلط قد يكون له مخاطر ، فهناك من المرافق ما يتعلّق به 

 . (0)يجب أن يبقى بعيدا عن يد القطاع الخاص ولا سيما الشّركات الأجنبية
 

بعد دراسة الطّريقة الأولى من الطّرق غير المؤسّسة لإدارة المرافق العامّـة والمتمثّلة في شركة 
الاقتصاد المختلط ، نكون بصدد دراسة الطّريقة الثاّنية وهي أسلوب المقاولة في إدارة المرافق 

 . فالتّجربة الجزائرية في مجال المقاولة تعتبر حديثة. العامّة 
من التّقنين المدني المصري وهو التّعريف  242المقاولة فقد عرّفتها المادّة أمّا عن تعريف 

التّجاري  كما عرّف القانون.من القانون المدني الجزائري 941ذاته الذّي جاءت به المادّة 
الجزائري المقاولة بأنّها هي تلك المشروعات التّي تتطلّب قدرا من التنّظيم لمباشرة الأنشطة 

واء كانت صناعية أو تجارية أو زراعية أو خدمات، وذلك بتضافر عناصر الإقتصادية س
وقد عدّد المشرّع الجزائري الأعمال التّجارية على وجه (.العمل)وبشرية ( رأس المال)مادّية 

 . (2)من القانون التّجاري الجزائري( 2)المقاولة في المادّة الثاّنية 
قاولات العمومية التّي تسيّر مرفقا عموميا ، والمقاولات ونجد أنّ القانون الجزائري يميّز بين الم

 Les entreprises)وهو ما جعلنا نتناول بالدّراسة المقاولة العمومية     . التّي لا تقوم بذلك

publiques   ) وحـدة      وهي عبارة عن. ضمن المرافق العمومية 
الحق ونظامها القانوني هو مزيج قانونية تتمتّع بالشّخصية القانونية، أي لها صفة صاحب 

من قواعد القانون العام والقانون الخاص، بالإضافة إلى تمتّعها بالشّخصية المعنوية 
 .(9)والاستقلال المالي وخضوعها لرقابة الدولة

 

 .994 ، ص المرجع السابق ، القانون الإداري ، القبيلات  حمديـ  0
 . المرجع السابق ، التجاري، المتضمن القانون  91-79أمر رقم ـ  2

 .90 ، ص المرجع السابق ، المؤسسات الإداريةالقانون الإداري و  ، طاهري  حسينـ  9
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فإذا كانت المقاولة الخاصّة هي ملك . عن المقاولة الخاصّة هاز تميّ  طبيعتها كما أنّ 
لأشخاص عمومية ، فإنّ المقاولة العمومية هي ملك (المقاول أو الشّركاء)لأشخاص خاصّة 

 (.الدّولة أو الجماعات المحلّية)
 

وقد مرّ تطوّر المقاولات العمومية في الجزائر بعدّة مراحل منها استعمال مفهوم المقاولة 
العمومية غداة الاستقلال حيث كانت تصنّف إلى صنفين ، الصّنف الأوّل يتضمّن المقاولات 

يخضع لقواعد القانون العمومي، فيأخذ شكل العمومية التّي تأخذ الشّكل القانوني الذّي 
 l’office مثل الدّيوان الجزائري المهني للحبوب. المؤسّسة العمومية الصّناعية والتّجارية 

algérien interprofessionnel des céréales (OAIC)  ّالأمربموجب  نشئي أالذ 
 .سة عمومية صناعية وتجاريةي شكل مؤسّ ف 02/17/0129في خ المؤرّ 

 

والصّنف الثاّني يتضمّن المقاولات العمومية التّي تأخذ الشّكل القانوني الذّي يخضع لقواعد 
 La société nationaleمثل الشّركة الوطنية للتبّغ والكبريت . القانون الخاص فهو الشّركة 

des tabacs et allumettes (S.N.A.A)  427-29، التّي أنشئت بموجب الأمر رقم 
  une société publiqueفي شكل شركة عمومية  14/00/0129المؤرّخ في 

 

 0199إلى  0129من  (0)أمّا المرحلة الثاّنية فتتمثّل في استعمال مفهوم المقاولة العمومية
وهي المرحلة التّي عرفت بداية تطبيق النّظام الاشتراكي في الجزائر بعد التخلّي التّدريجي 

أنّه يجب التّمييز خلال هذه الفترة بين مرحلتين أساسيتين  إلا.على النّظام القانوني الموروث
 :هما 

 

والتّي طبّق خلالها النّظام الاشتراكي في مفهومه  0170إلى  0129المرحلة التّي تمتد من 
، واتّسمت هذه المرحلة  0129بموجب مراسيم مارس  l’autogestionالتّسيير الذّاتي 

 .l’entreprise autogéréeبتكريس المقاولة المسيّرة ذاتيا 
 .وما بعدها  290، ص  المرجع السابق ، الوجيز في القانون الإداري ، لباد  ناصرـ  0
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طبّق خلالها النّظام الاشتراكي في مفهومه  0199إلى  0170والمرحلة التّي تمتد من 
 la gestion socialiste des entreprises (G.S.E)التّسيير الاشتراكي للمؤسسات 

المتعلّق بالتّسيير الاشتراكي  02/00/0170المؤرّخ في  74-70بموجب الأمر رقم 
 l’entrepriseوهذه المرحلة قد اتّسمت بتكريس المقاولة الاشتراكية . للمؤسّسات 

socialiste.  
 

اللّتين عرفتهما المقاولة العمومية ، تأتي  0199إلى  0129ومرحلة  0122مرحلة وبعد 
 .التّي عرفت فيها المقاولة العمومية مفهوما آخر  0199الثاّلثة أي بعد سنة المرحلة 
 ا القوانينـي أرادت تكريسهالتّ  يرى الأستاذ ناصر لباد أنّ من الأهداف الأساسيـةحيث 

المتضمّن القانون التّوجيهي  10-99، ولا سيما القانون رقم  02/10/0199المؤرّخة في 
ب مع ما يترتّ  ، هي استقلالية تسيير المقاولات العمومية ، صاديةللمقاولات العمومية الإقت

 ، ة منها خضوع المقاولة العمومية لآليات اقتصاد السوقمن نتائج وخاصّ  على هذا المبدأ
 . إلخ...قابة الممارسة عليها وقواعد المنافسةجارية والرّ وهذا من حيث المردودية والمقاولات التّ 

 

خصية ع بالشّ تتمتّ  "ة أي تصبح المقاولة العمومية مستقلّ  ، المبدأ واستنادا لهذا ، وعليه
إذا نص صراحة على أحكام قانونية  جاري إلاّ ي تسري عليها قواعد القانون التّ المعنوية التّ 

( 9)المادّة الثاّلثة " العمومية تسيّر وفق الشّركات التّجارية أي تصبح المقاولات  . خاصة
 وقد أكّدت كذلك على هذا الطّابع التّجاري للمقاولات .  10-99م من القانون رق 2الفقرة 

المتعلّق بتنظيم المقاولات العمومية  21/19/2110المؤرّخ في  14-10العمومية الأمر رقم 
 . (0)الإقتصادية وتسييرها وخوصصتها

  
 
 . 299، ص  نفسه المرجع ، لباد  ناصرـ  0
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 قابات المهنيةأجير والنّ ة عن طريق التّ العامّ إدارة المرافق :  انيالمطلب الثّ 
 

  

إلى الأساليب السّابقة المستحدثة لإدارة المرافق العامّة ، نجد بعض الدّول منها بالإضافة 
 La fermage de الجزائر تعتمد أساليب أخرى كالنّقابات المهنية وتأجير المرافق العامّة

service public  وعند البحث . ، وهو في الواقع ليس إيجار كترجمة صالحة باللّغة العربية
في بعض المنشورات نجدهم يترجمونها أحيانا مشاطرة الاستغلال ، وربما هذا المصطلح 

 . الأخير مناسب لأنّه يقترب من المعنى الفرنسي
 

عرّف الأستاذ ناصر لباد عقد إيجار المرفق العمومي ، على أنّه اتّفاق يكلّف بموجبه شخص 
، استغلال مرفق  le fermierشخص آخر يسمّى المستأجر  l’affermantعمومي 

ويقوم المستأجر بتسيير واستغلال . إليه المنشآت والأجهزة  عمومي لمدّة معيّنة مع تقديم
أمواله ،  وفي مقابل ذلك يتقاضى مقابل مالي يحدّد في العقد يدفعه المرفق مستخدما عمّاله و 

المنتفعين من المرفق في شكل إتاوة ، على أن يدفع المستأجر مساهمة مالية للشّخص 
 .العمومي لاسترجاع مصاريف المنشآت والأجهزة الأصلية

 

ائر في الماضي المرفق العمومي أستعمل في الجز وتجب الإشارة، أنّ هذا الأسلوب لتسيير 
ن كان بصفة  وكذلك في الوقت الحاضر ، خاصّة على مستوى الجماعات المحلّية حتّى وا 

ولا سيما منها بعض المنشآت  بحيث يجيز قانون البلدية للبلدية كراء أملاكها. محدودة 
 lesراء أسواق البلدية ــثل كـم l’adjudicationوذلك عن طريق إجراء مزايدة  ، جهيزاتوالتّ 

halles et marches وكراء حقوق الوقوفles droits de place et de 

stationnement ،  والمسالخ البلديةles abattoirs...(0)إلخ . 
ونتيجة للتّشابه الكبير بين أسلوب إيجار المرفق العام وأسلوب امتياز المرفق العام ، كان لا 

 ات ــــــــــد العلاقــــــــــــــذلك ، بسبب تعقي بد من تمييزهما عن بعضهما البعض رغم أنّه من الصّعب
 .وما بعدها  229 ، ص ، المرجع نفسه لباد  ناصرـ  0
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 . عاقدة وشريكها في التّ العامّ  المالية التّي تقوم بين الجماعة
 

تنيط بالمستأجر ، ها كالامتيازحيث يبدو إيجار المرفق العام كبديل عن امتياز المرفق في أنّ 
 أنّ ، كما  ي تستوفى من المنتفعيناستثمار مرفق عام تحت رقابة الإدارة مقابل العائدات التّ 

لى صاحب الامتياز تسيير واستغلال المرفق العام ، إضافة  العقدين يعهدان إلى المستأجر وا 
 .(0)إلى أنّ حقوق المستأجر وموجباته قريبة من حقوق وموجبات صاحب الامتياز

 : بينهما فوارقتوجد تأجير المرفق العام وامتياز المرفق العام إلّا أنّه ن حاد كل مورغم إتّ 
 

ن ى تتمكّ حتّ ضاه من المنتفعين المستأجر يدفع مقابل للإدارة من حصيلة ما يتقا حيث أنّ  ـ*
ا في عقد الامتياز فصاحب أمّ  . الإدارة من استرجاع مصاريف المنشآت والتجهيزات الأصلية

 . (2)يا لنفسه بحصيلة ما يتقاضاه من المنتفعينالامتياز يحتفظ كلّ 
 

 فهي توضع تحت تصرّ صاحب الإيجار لا يقوم بإنشاء المرافق الأساسية للاستثمار التّ  ـ*
 صاحب الامتياز إضافة إلى في حين أنّ  . يةقة من طرف الجماعات المحلّ ي تكون محقّ والتّ 

 .له مصاريف ذلكسيير مع تحمّ زمة لهذا التّ إنجاز المنشآت اللاّ ى قيامه بتسيير المرفق يتولّ 
 

المتعلّقة  9914/942حصرتها التّعليمـة الوزاريـة رقم ة ة تأجير استغلال المرافق العامّ مدّ    ـ*
في حين أنّ مدّة عقد . سنة كحـد أقصى   02بامتياز المرافق العمومية المحلّية وتأجيرها بـ 

الامتياز من استرجاع ما أنفقه من أموال، في سبيل الامتياز طويلة نسبيا لتمكين صاحب 
إقامة المشروع وحصوله على قسط من الرّبح الذّي هو هدفه ودافعه للتّعاقد ، فمدّة العقد 

 .سنة حسب كل قطاع  91و  91تتراوح بين 
 عقد تأجير فإنّ  ، باعها في اختيار المتعاقد مع الإدارةسبة للإجراءات الواجب إتّ ا بالنّ أمّ  ـ*

  ةــــــفافية والمنافسالشّ  ة تكون الإدارة مجبرة على احترام شروط الإشهار،استغلال المرافق العامّ 
 

 .999 ، ص المرجع السابق ، القانون الإداري ، بيار دلفولفيه ، جورج فوديلـ  0
 .22 ، ص  المرجع السابق ، المؤسسات الإداريةالقانون الإداري و  ، طاهري  حسينـ  2
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خصي ي يطغى فيه الاعتبار الشّ على عكس عقد الامتياز الذّ .اختيار صاحب الإيجارفي 
ية صاحب الامتياز ودوره في تعويض الإدارة عن مكانتها في تسيير المرفق نظرا لأهمّ 

 . (0)العام
 

 L’affirmage deكبير بين إيجـار المرفـق العـام وتجدر الإشارة إلى أنّ هناك خلط 

service public  ومشاطرة الإستغلال أو الإدارة بالشّراكةLa régit intéressée  وهي
عبارة عن عقد يعهد فيه الشّخص العام إلى شخص عام أو خاص إدارة واستغلال مرفق عام 
، بحيث يكون صاحب التّفويض على تماس مع المستفيدين من خدمات المرفق العام ، 

ساب الشّخص العام مانح التّفويض، مقابل أجرة لحويتولّى تنفيذ الأعمال المتعلّقة بالتّشغيل 
 . محدّدة في العقد يدفعها الشّخص العام مانح التّفويض

 

ورغم تشابه كل من عقد إيجار المرفق العام وعقد الإدارة بالشّراكة في كون أنّ الشّخص العام 
مدّة العقد حيث لا إلّا أنّهما يختلفان في . هو الذّي يتحمّل نفقات إقامة المنشآت الأساسية 
في حين مدّة عقد الإدارة . عاما ( 02)تتجاوز في عقد إيجار المرفق العام إثني عشر

سنوات ويرجع ذلك إلى أنّ الإستثمارات التّي يكرّسها صاحب ( 9)بالشّراكة لا تتجاوز الخمس
 .(2)التّفويض محدودة

 

ا أسلوب آخر للتّسيير يتمثّل الإيجار كأسلوب لإدارة المرافق العامّة ، هناك أيضفضلا عن 
في التّجمعـات والنّقابـات المهنيـة وتسمّى هذه التّجمعات والنّقابات المهنية بالمرافـق العمومية 

 Les services publics  المهنية ، وتسمّى كذلك المرافق العمومية التّجمعية
 
 .وما بعدها 99 ، ص المرجع السابق ، الجزائرالنظام القانوني لعقد الامتياز الإداري في  ، آكلي  نعيمةـ  1
 .وما بعدها  499 ، ص المرجع السابق ، طرق خصخصة المرافق العامة ، القطب  مروان محيي الدينـ  2
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corporatifs. أثناء الحرب العالمية ( المهنية)وقد ظهر هذا النّوع من المرافق العمومية
 .تمديد العمل به في الجزائر بعد الاستقلال وقد تم . VICHYالثاّنية مع حكومة فيشي 

عات ثم نتناول التجمّ  . لمفهوم المرافق العمومية المهنية قوعلى هذا الأساس سوف نتطرّ 
 .مات المهنيةوالمنظّ  المهنية

 

فعن مفهوم المرافق العمومية المهنية فهي المرافق التّي تنشأ بقصد توجيه النّشاط المهني 
 وتتم إدارة هذه المرافق بواسطة هيئات أعضائها ، نةة بمهمة معيّ الخاصّ  ورعاية المصالح

 .ة لطة العامّ لهم القانون بعض امتيازات السّ ويخوّ  ، ن يمارسون هذه المهنةممّ 
 

المرافق لنظام قانوني مختلط،فهي تخضع لنظام القانون العام والقانون وتخضع هذه 
وعلاقة أعضائها بعضهم ببعض،وشؤونها فالمنازعات المتعلّقة بنظامها الدّاخلي .الخاص

أمّا المنازعات المتّصلة بنشاطها كمرفق عام وممارستها .المالية تخضع للقانون الخاص
 .لامتيازات السّلطة العامّة ، فتخضع لأحكام القانون العام واختصاص القضاء الإداري 

 

ى إدارة شؤون تتولّ  des organisationsمات وهذه المرافق العمومية هي عبارة عن منظّ 
 les professions libéralesة تنظيم المهن الحرّ  ،اخلي نظيم الدّ ا التّ إمّ  . طائفية مهنية

، مثل المنظّمة  les ordres professionnelsقابات المهنية ات أو النّ ـمى بالمنظّ ي تسمّ والتّ 
 .إلخ ...المهنية للمحامين ، والأطبّاء 

العمومية المهنية تتمثّل في التّوجيه الاقتصادي فتسمّى بالمنظّمات وقد تكون مهمّة المرافق 
أو التّجمعات للتّدخل الإقتصادي وتسمّى كذلك بالتّجمعات المهنية الاقتصادية مثل تجمّعات 

 . (0)إلخ...الشّراء
 يــام القانونــــ، هو الذّي حدّد النّظ 01/12/0124المؤرّخ في  299-24المرسوم رقم  ونجد أنّ 

 

 .وما بعدها  222 ، ص المرجع السابق ، الوجيز في القانون الإداري  ، لباد  ناصرـ  0
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المرفق  ي لها علاقة بوظيفةالتّ  هاصلاحياتو رائية عات الشّ أي التجمّ  للتّجمعات المهنية
أشيرات قصد استيراد ركاء وتسليم التّ لية بين الشّ توزيع المواد الأوّ تتمثّل في  ، العمومي

وتم تحويل  تقد حلّ جمعات هذه التّ إلّا أنّ . ر قرارات إدارية وهذه الأعمال تعتب . المنتوجات
ركة الوطنية لتسويق الخشب شاط مثل الشّ صلاحياتها إلى مقاولات عمومية تمارس نفس النّ 

 . اتهومشتقّ 
 

تضم أشخاصا يشتغلون في مهنة  أمّا المقصود بالمنظمّات المهنية هي اتّحادات ومنظّمات
كما تسعى للحفاظ على  ، وتسعى للحفاظ على شرف المهنة والارتقاء بمستواها ، واحدة

 . مصالح أعضائها
وتعرّف النّقابات المهنية على أنّها تنظيم قانوني،يتكوّن من أشخاص يمارسون مهنة واحدة أو 

تحسين ظروف عملهم قانونيا مهن متقاربة أو حرفة مرتبطة بعضها ببعض،وهي تستهدف 
ومادّيا ويشترط لتأسيسها وضع القانون الأساسي للنّقابة المزمع إنشاءها، ولائحة تامّة تتضمّن 

 .معلومات عن الأشخاص المكلّفين بتسيير النّقابة لدى السّلطات المحلّية
 

نها الحوار، وتستعمل النّقابات المهنية وسائل عديدة للدّفاع عن مصالح المنخرطين فيها ، م
 .الإضراب ، والتنّسيق 

ين ين والمهنيّ فين والحرفيّ ال والموظّ منها تنظيم العمّ  تحقيق أهداف متعدّدةكما تعمل على 
ية والاجتماعية ودراستها ثم لاع على صعوبات ومشاكل المنخرطين المادّ الإطّ ، و  وتمثيلهم

 . (0)تحويلها إلى مطالب
 

 le system desنظام المنظّمات المهنية  0122في ظام القانوني في الجزائر وقد ورث النّ 

ordres professionnels. يسمى عة ضمن نظامة مجمّ المهن الحرّ  كانت 0122بحيث قبل  
 .229 ، ص المرجع نفسه  ، لباد  ناصرـ  0
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 ، الانضباط داخل المهنةفة بتأمين ن هيئات مكلّ وكانت هذه الأخيرة تتضمّ  ، مة المهنيةالمنظّ 
وهو  . وا بسلوكات المهنةين أخلّ الأعضاء الذّ  وذلك عن طريق توقيع عقوبات تأديبية ضدّ 

 .إلخ ...المحاسبين والخبراء المهندسيناء والخبراء سبة للأطبّ الأمر بالنّ 
 

تدريجيا أو ت ها قد حلّ ا لأنّ مات لم تستمر في الوجود إمّ هذه المنظّ  فإنّ بعد الاستقلال  أنّ  إلاّ 
  .مة المحامين ستثناء منظّ بإ ، منها زالت مع الزّ لأنّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . 221ص  ، المرجع نفسه  ، لباد  ناصرـ  0
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 ةــــخاتم

لقد عرف تسيير المرافق العمومية اقتصاديا واجتماعيا وتقنيا ومؤسّساتيا على الصّعيد 
صلاحات مهمّة تحت ضغط التطوّرات الكبيرة التّي عرفتها الجزائر العالمي ،  تغيّرات وا 

 :والدّول الأخرى والتّي أفرزت النّتائج التّالية 

ـ بالنّظر إلى ما هو معمول به في قانون المرافق العامّة لدينا في مجال أساليب تسيير هذه  1
يحتلّه المرفق منذ الإستقلال وتدهوره فإنّه تأكّد من خلال الوضع السّيئ الذّي كان .المرافق

في منظومتنا القانونية،لأنّ حقيقة المرافق العامّة لدينا هي مرافق مشخّصة لا تعدو أن تكون 
ومنه بدت كأنّها مرافق عضوية .إلّا أشخاص إدارية تسيطر على إدارة الشّؤون العمومية كلّها

عرف تسميتها اليوم بالمرافق السّيادية،والتّي لارتباطها الوثيق بالدّولة من صنف المرافق التّي ي
 . أديرت مباشرة من قبلها لأهمّية وخطورة هذه المرافق في حياة المواطنين 

إلّا أنّ تضخّم المرافق العامّة الرّاجع إلى تطوّر الدّولة وأدائها، جعل من المنظومة القانونية 
فلا . منظومة محكوم عليها بالإختناقالمتمثّلة في أسلوب الإستغلال المباشر للمرفق العام 

ممّا دفع بها إلى . تستطيع الدّولة أن تباشر تسيير كل مرافقها بهذه الصّفة وعبر هذا الوصف
 .التنّازل عن مبدأ اختصاصها في تسيير المرفق العام والبحث في أساليب أخرى 

ليوم ، وهي التّي أكّد ـ هذا ما كان محل معالجة فقهية لا تقل أهمّية لا في الماضي ولا ا 2
. فيها الفقه على أنّ الدّولة بدت وكأنّها تمرّ من قاعدة الإختصاص إلى قاعدة المسؤوليّة

فالمسؤوليّة كمبدأ تمثّلت في إناطة المرفق العام لأشخاص لهم مسؤولية في إدارته من صنف 
بالمؤسّسة  أشخاص القانون العام ، وكان أوّل هؤلاء الأشخاص ما يعرف تسميتهم اليوم

 .العمومية 

بل ووصل الأمر إلى حد اعتبار المؤسّسة العمومية هي أحسن نموذج في إدارة المرافق 
 19مازالت المؤسّسة العمومية منذ نهاية القرن  21العامّة ، بدليل أنّ اليوم في القرن 
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لدّولة من دولة كشخص نموذجي لإدارة المرافق العامّة ، رغم توسّع دائرة الرّقابة وبتغيّر دور ا
 .مؤسّسات إلى دولة خدمات 

أستعملت بدون انقطاع منذ الاستقلال إلى يومنا هذا وعرفت ( الجزائر)فالمؤسّسة عندنا 
وذلك لعدّة اعتبارات منها الخروج من الرّوتين . مجموعة من القوانين على إحداثها وتنظيمها

ستقلال المؤسّسات العامّة بإدارة الإداري وتخفيف العبء عن كاهل الإدارة العامّة نظرا لا
فالمؤسّسة جاءت كعلاج لجمود البنيان الإداري وكأسلوب قانوني لتحقيق . شؤونها بنفسها

 .المشاركة بين العمّال والمستخدمين والمنتفعين 

ـ لكن نتيجة للعيوب التّي شابت هذا الأسلوب والتّي حالت دون قدرة المؤسّسات العامّة  3
فها ، وهي أنّ تعدّدها واستقلالها الإداري والمالي قد يضرّ بالوحدة الإدارية على تحقيق أهدا

بالتّالي وصل الحد إلى الإعلان الخطير عن ما يسمّى بتفويض المرافق العامّة وذلك . للدّولة
بسبب عجز المؤسّسات العمومية ، الذّي يعتبر طريقة مستحدثة لتخلّص الدّولة من عبء 

ومنه إشراك أطراف . الوقت تحقيق وبلوغ الوظيفة التّي أعدّت من أجلها  التّكاليف ، في ذات
من القطاع الخاص في تسيير المرافق العمومية ، لا سيما التّي تتمتّع بالصّفة التّجارية 

 .والصّناعية لإمكانية دخولها عالم المنافسة 

لامتياز تنازلا ، ولا تخلّ ولا يعتبر تفويض الدّولة جزءا من تسيير المرافق العامّة عن طريق ا
عن المرفق العام محل التّفويض ، إنّما مجرّد طريقة تسيير مؤقّتة تتحدّد بمدّة زمنية يؤول 

فقد أعتبر الامتياز لدينا أداة طبّق جنبا إلى جنب مع . بعدها إلى الدّولة المالكة الأصليّة 
 .تغلال الأملاك العامّة المؤسّسة العمومية في إدارة واستغلال المرافق بل وحتّى لاس

وذلك لاتّسامه بمجموعة من الخصائص ولأهمّيته في الحياة العمليّة والواقعيّة ، نظرا لأنّ  
الدّولة أحد أطرافه ولأنّه يحرّر المرفق محل العقد من التّعقيدات والرّوتين الإداري ، والمرونة 
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يعة المرافق الإقتصادية بعيدا عن في إدارته بإتبّاع أساليب القانون الخاص التّي تتّفق وطب
 .الاعتبارات السّياسية التّي تدخلها الدّولة أحيانا في إدارة المرفق العام 

ن كانت  5 ـ ما دفع المشرّع الجزائري إلى إصدار مجموعة من التّشريعات المنظّمة له ، وا 
نظّمه كعقد متعلّقة ببعض المرافق القطاعية الهامّة،دون المبادرة بإصدار نص قانوني ي
 3995/252مسمّى يحدّد معالمه ويبرز نظامه القانوني ، إلّا فيما تعلّق بالتّعليمة الوزارية رقم 

ما . المتعلّقة بامتياز المرافق العمومية المحلّية وتأجيرها ، ولو أنّها عملا داخليا فحسب 
نه، رغم محاولات يجعل أسلوب الامتياز ليس مزدهرا حيث أنّ تقلّبه لم يسمح بتكوين فكرة ع

الذّين ( محمد أمين بوسماح،شريف بن ناجي)بعض الباحثين الجزائريّين في الميدان أمثال
 . لمّحو إلى الوضعية الإستثنائية له 

وقد يعود عدم نجاح الامتياز في الجزائر إلى تخوّف القطاع الخاص الجزائري من الدّخول 
، أو إلى تخوّف الدّولة من تحرير الامتياز  في امتيازات المرافق العامّة لضخامة مشاريعها

في القطاعات الضّرورية الضّخمة لحساب الشّركات الأجنبية الكبيرة ، والذّي يرجعه البعض 
 .لأسباب السّيادة إذ تتخوّف من عدم قدرتها على ممارسة الرّقابة 

ستقرار عليها في بالتّالي لا يمكن الحديث عن الامتياز في الجزائر بالصّورة التّي تمّ الا
لأنّ الدّراسة الجادّة تؤكّد بأنّ الجزائر فعلا تناولت الامتياز من الجانب . القانون المقارن 

القانوني من خلال الممارسة ، لكن في الواقع الإدارة السّياسية جعلت الامتياز أداة للدّخول 
 .في اقتصاد السّوق وليس لتسيير المرفق العام 

ساليب السّابقة من عيوب ، لجأت الدّولة في إدارة المرافق العامّة ـ إزاء ما ظهر للأ 4
الإقتصادية إلى مشاركة القطاع الخاص من خلال أساليب أخرى مستحدثة ، بهدف ممارسة 

فقد تقتضي . رقابة داخلية وتأمين دعم مباشر يحقّق التّشغيل الدّائم والمستمر للمرافق العامّة 
لى القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي للتّعاون مع القطاع العام الحاجة إلى توجيه الدّعوة إ
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في إطار قانوني ، سواء كان عن طريق شركات اقتصاد مختلط أو عن طريق مقاولات 
 . عمومية أو إيجار أو نقابات مهنية 

ا وأيّا كانت الطّريقة المستعملة من هذه الطّرق في إدارة المرافق العامّة ، فإنّ لها إيجابيّاته
التّي تدعم المرفق العام في بعض من الجوانب وأهمّها تحرير المرفق العام من نظام العمل 

إلّا أنّ الإفراط في خصخصة القطاع الخاص قد يكون .الحكومي الذّي يتّسم بالبطء والتّعقيد
 .له مخاطر على هذه المرافق لا سيما ما يتعلّق منها بالإحتياجات الأساسية للمواطن

 : ر نستعرض بعض الملاحظات الجوهرية منها وفي الأخي

  إنّ اختيار أسلوب إدارة مرفق من المرافق يجعل السّلطة العامّة تضع نصب عينيها
 .اعتبارات متعدّدة سياسية واقتصادية واجتماعية

  كما يلاحظ أنّه مهما كان الأسلوب المتبّع في إدارة المرافق العامّة فإنّ ذلك لا يؤثّر
 .مرافق عامّة على طبيعتها ك

  ن كانت تختلف في إنّ رقابة الأشخاص العامّة موجودة في جميع الحالات وا 
طراد ،  مستوياتها من أسلوب لآخر ، فهي المسؤولة عن سير المرفق بإنتظام وا 

 .وتمكين المرفق العام من إشباع الحاجات العامّة 

الصّراع التّي يعيشها اليوم إلا ومن اللّازم القول أنّ تأخّر ظهور المرفق العام لدينا وحالة 
دليل على بطء إحداث منظومة قانونية له ولأساليبه التّي بقيت منذ الإستقلال متمحورة في 

 .أسلوب المؤسّسة العمومية وأسلوب الامتياز 

كان هذا هو تناولنا لموضوع انعكاسات أساليب القطاع العام والخاص في الإدارة على 
ائر وكيفية إدارتها ، ويبدو لنا أنّ تدخّل القطاع الخاص في إدارة المرافق العامّة في الجز 

ن أحسن تنظيمه من شأنه أن يحدث طفرة في عمل  المرافق العامّة أيّا كانت صورته وا 
 .المرافق العامّة وتفعيل دورها في إشباع الحاجات العامّة 
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 قائمة المراجع 

  الكتب: لا أوّ 

، ترجمة محمد عرب صاصيلّا ، ديوان  محاضرات في المؤسّسات الإداريةـ أحمد محيو ،  1
 . 1992المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

والتطوّر الحديث لعقد الالتزام ، دراسة نقدية  BOTعقود البوت ـ جاد جابر نصار ،  2
 . 2002، الطّبعة الأولى ، دار النّهضة العربية ، القاهرة ،  للنظريّة التّقليدية لعقد الالتزام

، الجزء الأوّل  ، ترجمة منصور القاضيالقانون الإداري ـ جورج فوديل ، بيار دالفولفيه ،  3
 . 2001، الطّبعة الأولى ، المؤسّسة الجامعية الجديدة للنّشر والتّوزيع ، لبنان ، 

، الطّبعة الأولى ، منشورات الحلبي  القانون الإداري أصولـ حسين عثمان محمد عثمان ،  5
 . 2001الحقوقية ، لبنان ، 

القانون الإداري والمؤسّسات الإدارية ، التنّظيم الإداري ، النّشاط ـ حسين طاهري ،  4
 .2012، الطّبعة الأولى ، دار الخلدونية للنّشر والتّوزيع،الجزائر، الإداري ، دراسة مقارنة

القانون الإداري ، ماهية القانون الإداري ، التّنظيم الإداري ، النّشاط لقبيلات ، ـ حمدي ا 1
 .2002، الجزء الأوّل ، الطّبعة الأولى ،دار وائل للنشر والتوزيع،الأردن،الإداري 

، الطّبعة  قانون المنازعات الإدارية ، تنظيم واختصاص القضاء الإداريـ رشيد خلوفي ،  7
 . 2002لمطبوعات الجامعية ، الجزائر ، الأولى ، ديوان ا

 .2009مصر، منشأة المعارف،النّاشر ، أصول القانون الإداريـ سامي جمال الدين ،  2

، الطّبعة الأولى ، دار الفكر  الأسس العامّة للعقود الإداريةـ سليمان محمد الطماوي ،  9
 . 1999العربي ، جامعة عين شمس ، مصر ، 
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قانون المؤسّسات العمومية الإقتصادية من اشتراكية التّسيير إلى  ـ عجة الجيلالي ، 10
 . 2001، دار الخلدونية للنّشر والتّوزيع ، الجزائر ، الخوصصة 

 . 2002، دار الجامعة الجديدة ، مصر ،  القانون الإداريـ ماجد راغب الحلو ،  11

، دار  ، النّشاط الإداري القانون الإداري ، التنّظيم الإداريـ محمد الصغير بعلي ،  13
 . 2005العلوم للنّشر والتّوزيع ، الجزائر ، 

، ترجمة رحّال بن أعمر ، رحّال مولاي  المرفق العام في الجزائرـ محمد أمين بوسماح ،  15
 . 1994إدريس ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

، الطّبعة الأولى ، الدّار  الإداريالوجيز في القانون ـ محمد جمال مطلق الذنيبات ،  14
 . 2003العلمية للنّشر والتّوزيع ودار الثقّافة للنّشر والتّوزيع، الأردن ، 

طرق خصخصة المرافق العامّة ، الامتياز ، الشّركات ـ مروان محيي الدين القطب ،  16
منشورات  ، الطّبعة الأولى ، المختلطة ، البوت ، تفويض المرفق العام ، دراسة مقارنة

 . 2009الحلبي الحقوقية ، لبنان ، 

، الجزء  المبادئ العامّة للمنازعات الإدارية ، نظرية الاختصاصـ مسعود شيهوب ،  17
 . 1999الثاّلث ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

ر والتّوزيع ، الطّبعة الرّابعة ، دار المجدّد للنّش الوجيز في القانون الإداريـ ناصر لباد ،  18
 . 2010، الجزائر ، 

، الطّبعة الأولى ، دار الثقّافة للنّشر  ، الكتاب الأوّلالقانون الإداري ـ نواف كنعان ،  19
 . 2002والتّوزيع والدّار العلمية للنّشر والتّوزيع ، الأردن ، 

الإداري،  القانون الإداري ، ماهية القانون الإداري ، التّنظيمـ هاني علي الطهراوي ،  20
 . 2001، دار الثقّافة للنّشر والتّوزيع ، عمّان ،  النّشاط الإداري
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، الطّبعة  التّفويض في إدارة واستثمار المرافق العامّة ، دراسة مقارنةـ وليد حيدر جابر ،  21
 . 2009الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، 

، الطّبعة  لعامّة ، المؤسّسة العامّة والخصخصةطرق إدارة المرافق اـ وليد حيدر جابر ،  22
 . 2009الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، 

، منشأة  عقد المقاولة في التّشريع المصري والمقارنـ قدري عبد الفتاح الشهاوي ،  23
 . 2002المعارف ، الإسكندرية ، مصر ، 

 رات المذكّ : ثانيا 

التّسيير المفوّض والتّجربة الجزائريّة في مجال المياه ، رسالة لنيل ـ مصطفى بودراف ،  1
 . 2011/2012، جامعة الجزائر ،  شهادة الماجستير في قانون المؤسّسات

، مذكّرة من أجل  النّظام القانوني لعقد الامتياز الإداري في الجزائرـ نعيمة آكلي ،  2
ع قانون العقود ، كلّية الحقوق والعلوم الحصول على شهادة الماجستير في القانون ، فر 

 . 2013السّياسية ، جامعة مولود معمري ، تيزّي وزّو ، الجزائر ، 

 ت المجلاّ : ثالثا 

، إدارة المرافق العامّة عن طريق الامتياز ، دراسة التّجربة الجزائريّة ، ـ حميد بن علية 1
 . 2009، الجزائر،  03والسّياسية ، العددالمجلّة الجزائريّة للعلوم القانونية الإقتصادية 

دور عقد الامتياز في تطوير العلاقة بين الإدارة المحلّية والقطاع ـ عمار بوضياف ،  2
 . 2010، تبسّة ،  24، مجلّة الفكر البرلماني ، العدد  الخاص

 صوص القانونية النّ : رابعا 

  ساتيرالدّ / 0



75 
 

 .1971نوفمبر 11،مؤرّخ في 1971الشّعبية،دستور ـالجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية 1

 1929فبراير 23،مؤرّخ في 1929ـالجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبية،دستور 2

 2002نوفمبر 14،مؤرّخ في 2002ـالجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبية،دستور  3

  القوانين/ 3

 74/42، متعلقة بالأمر رقم  1974سبتمبر  30، صادرة بتاريخ  72ـ جريدة رسمية عدد  1
 .، المعدّل والمتمّم ، يتضمّن القانون المدني الجزائري  1974سبتمبر  21، المؤرّخ في 

 74/49،متعلقة بالأمر رقم  1974سبتمبر  30، صادرة بتاريخ  72ـ جريدة رسمية عدد  2 
الجزائري ، المعدّل والمتمّم ، يتضمّن القانون التّجاري  1974سبتمبر  21، المؤرّخ في 
 . 2004فيفري  01، المؤرّخ في  04/02بالقانون رقم 

،المتعلقة بالقانون رقم  2004ديسمبر  05، صادرة بتاريخ  10ـ جريدة رسمية عدد   3
 . ، يتضمّن قانون المياه  2004فيفري  05، المؤرّخ في  04/12

،  02/09،متعلقة بالقانون رقم  2002ل أفري 23، صادرة بتاريخ  21ـ جريدة رسمية عدد  5
 . ، يتضمّن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  2002فيفري  24المؤرّخ في 

، المتضمنة القانون رقم  2011يوليو ،  03، صادرة بتاريخ  37ـ جريدة رسمية عدد  4
 . ، المتعلّق بالبلدية  2011يونيو  22، المؤرّخ في  11/10

 12/07، متعلقة بالقانون رقم  2012فبراير  29، صادرة بتاريخ  12عدد ـ جريدة رسمية  1
 .، يتعلّق بالولاية  2012فبراير  21، المؤرّخ في 
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، قسم القانون العام ، الأكاديمية العربية المفتوحة،  النّشاط الإداريـ عمار بوضياف ،  1
   www.ao-academey.org:الدّانمارك ، عن الموقع 

،قسم القانون العام،الأكاديمية العربية محاضرات في القانون الإداري، ـ عمار بوضياف 2
 www.sciencesjuridiques.ahlamontada.net: المفتوحة،الدانمارك،عن الموقع 

 www.pdffactory.com: ،بنها،الموقع القانون الإداريـ محمد الشافعي أبو راس، 3
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